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  
تقتضي الحياة العلمية أن ينتهز الباحث كل فرصة تسـنح          

ا بما حصـله     ليضيف الجديد إلى مجال تخصصه مستفيد      له،

 .من خبرة ومراس

داريـة فـي    التنمية الإ ( لمؤتمر   ولقد كانت مناسبة الإعداد   

 لكي أبحث في موضوع لم أكـن        فرصة لي ) الوطن  العربي  

 فيه من قبل، رغم ما أشعر به من ميل إلى استغلال            قد فكرت 

 الصياغة والتطبيـق    ما في جعبتي من أفكار، حول مشكلات      

 من خلال تجربـة  فكار التي تكونت الأتلك  . للأنظمة واللوائح 

العمل بالمملكة العربية السعودية بوجه عـام، ومـن خـلال           

وكانت . تدريسي لمادة أصول الصياغة القانونية بوجه خاص      

وس الموضوعات المقترحة لإطار بحث     ءالورقة المتضمنة لر  

المؤتمر، العامل المثير الكاشف الذي حرك بفعالية مـا هـو           

 .فكاركامن في جعبتي من أ

فالأنظمة واللوائح يمكـن أن تلعـب دورا خطيـرا فـي            

النهوض بحركة التنمية الإدارية في المجتمع، إذا ما تخلصت         

 والعيوب التي قد تقترن بها، سـواء        من الكثير من المشكلات   
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أكان هذا الاقتران في مرحلة وضع النصوص وصياغتها، أم         

 .كان في مرحلة تطبيقها

هذا البحث على محاولة الوقوف     ومن هنا رأيت أن أركز      

على المعوقات التي يمكن أن تنشـأ فـي مرحلـة وضـع              

 التي يمكن أن تنشـأ       وعلى المعوقات  النصوص وصياغتها، 

في مرحلة تطبيقها، على أن تقترن في كل مرحلة بمحاولـة           

 .اقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها

كما رأيت أن يسبق البحث في هـذه المعوقـات إيضـاح            

 الأنظمة واللوائح في المجال الإداري، والصـلة بـين          أهمية

فروع القانون العام وخاصـة القـانون الإداري، والقـانون          

والقانوني المـالي؛ وبـين نشـاط الإدارة العامـة،          الجنائي،  

 القانونية لبعض المصطلحات التي قد يحدث       وإيضاح المفاهيم 

 ـ      لبس في فهمها     ي لدى البعض، ولأن الألفاظ التي تستخدم ف

التعبير عنها تختلف أحيانًا في بعض الدول عنها في البعض          

 والرغبة في   وكلها إيضاحات تقتضيها طبيعة البحث،    . الآخر

 .تحقيق المزيد من الفائدة المأمولة
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   أهمية الأنظمة واللوائح  أهمية الأنظمة واللوائح --١١

  في المجال الإداريفي المجال الإداري

إلا  لا تستقيم    الحياة في أية جماعة إنسانية،     من المعلوم أن  

  وعلاقـات   التي تهيمن على سلوك    ن الضوابط  م  قدر بوجود

 توضع في شكل أصول     وهذه الضوابط . الأفراد المكونين لها  

، وفي شـكل    ]الأنظمة[وقواعد عامة فيما يسمى بالقوانين أو       

 ].باللوائح[قواعد فرعية تفصيلية تابعة، فيما يسمى 

والمجتمع الإداري جزء من المجتمع العام الكبير، وحياته        

ته، التي لا تستقيم إلا بضبط علاقـات أفـراده          جزء من حيا  

 مـن أحكـام تشـريعية        واللوائح  الأنظمة أيضا بما تتضمنه  

 في إطـار    فالجهاز الإداري يمارس نشاطه   . رئيسية وفرعية 

لا عد تصرفه مشوبا    إ و  ينبغي ألا يحيد عنه،    نظامي مرسوم، 

 .بالانحراف وعدم المشروعية

 إمـا أن يتمثـل فـي        ونشاط الجهاز الإداري في الواقع،    

 كإصدار قرار إداري، أو     تصرف قانوني يأتيه رجل الإدارة،    

إبرام عقد إداري، أو أن يتمثل في عمل مادي من الأعمـال            
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 كل في حـدود اختصاصـه        بها أفراد هذا الجهاز،    التي يقوم 

 .وصلاحياته المقررة له بموجب الأنظمة واللوائح

ضبط علاقـات   فالأنظمة واللوائح إذن دعامة أساسية في       

أفراد الجهاز الإداري، ويمكـن أن تكـون أداة فعالـة فـي             

النهوض بهذا الجهاز ورفع مستوى أدائه، والمساهمة بفاعلية        

 كما يمكن أن تكون عائقًا خطيرا في سبيل         في تحقيق أهدافه،  

ممارسة النشاط الإداري بفعالية، وبالتالي في سـبيل تحقيـق          

 .أهدافه

 البحث، حيث ينبغـي للنهـوض   ومن هنا تبرز أهمية هذا    

 الوقوف على الآثار السلبية التـي       بالتنمية الإدارية في بلد ما    

 عن الأنظمة واللـوائح ذات الصـلة بنشـاط          يمكن أن تنتج  

 في سبيل نموه والنهوض     الجهاز الإداري، والتي تكون عائقًا    

 ـ       ة واللـوائح مـن     به، حتى يمكن علاجها، لتصـبح الأنظم

 .نمية الإداريةالمقومات الأساسية للت
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 الصلة بين فروع القانون العام  الصلة بين فروع القانون العام --٢٢

  ونشاط الإدارة العامةونشاط الإدارة العامة

 العـام ونشـاط الإدارة      الصلة وثيقة بين فروع القـانون     

 وخاصة فيما يتعلق بأحكام القانون الإداري، والقانون        العامة،

 يهتم بالجوانـب    فالقانون الإداري . المالي، والقانون الجنائي  

 :العامة وأهمهاالقانونية لنشاط الإدارة 

  :: في مجال التنظيم الإداري في مجال التنظيم الإداري--أأ
ومنح الصـلاحيات   ) المهام(قواعد توزيع الاختصاصات    

 المركزيـة    عمل الإدارة في صورتها    ، وضوابط )السلطات(

 أو مـا يعـرف       المخففة  المركزية المشددة، أو في صورتها   

 أو فـي صـورة اللامركزيـة        ،)١( )بعدم التركيز الإداري  (

 .الإدارية

                                                 
 صـورة للمركزيـة     (Deconcentration) عدم التركيز الإداري     )١(

والتمييز بينهما  . الإدارية المخففة، تختلف عن اللامركزية الإدارية     

 :يقوم على المعيارين التاليين

 :معيار النظر إلى الاختصاصات والصلاحيات: الأول
= 
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 = 

فممارسة الاختصاصات والصلاحيات يكون بصفة دائمة، وبنـاء             

على نص في القانون، حيث يوزع القانون الاختصاصات ويمـنح          

الصــلاحيات بوضــوح، بــين الأجهــزة المركزيــة والأجهــزة 

اللامركزية، بينما تكون ممارسة الاختصاصات والصلاحيات فـي        

ء علـى قـرارات     صورة عدم التركيز الإداري بصفة مؤقتة، وبنا      

 .بالتفويض

 :معيار النظر إلى الشخصية المعنوية المستقلة: الثاني

ففي ظل نظام اللامركزية الإدارية تتمتـع الأجهـزة اللامركزيـة               

بالشخصية المعنوية التي تضفي عليها طابع الاسـتقلال، بينمـا لا           

تتمتع الأجهزة الفرعية في ظـل نظـام عـدم التركيـز الإداري             

كمـا فـي علاقـة الـوزارات        ( المعنوية أو الاستقلال     بالشخصية

عـدم  (وعلى الرغم من ذلك، فهناك من ينظـر إلـى           ). بفروعها

، على أنه صـورة مـن صـورة اللامركزيـة           )التركيز الإداري 

 .الإدارية

 :انظر

. اللامركزية من أجل التنميـة القوميـة والمحليـة        : كمال نور االله  (    

، فرع الإدارة العامة، قسم الشئون      دراسة صادرة عن الأمم المتحدة    

الاقتصادية والاجتماعية، مطبوعـات المنظمـة العربيـة للعلـوم          

 ).٥م، ص١٩٧٢الإدارية، القاهرة 
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  ::أن وسائل ممارسة النشاط الإداريأن وسائل ممارسة النشاط الإداري في ش في ش--بب
، وأحكـام   )العنصر البشري (أحكام الوظائف والموظفين    

القرارات الإدارية، وأحكام العقود الإدارية، وأحكام الأمـوال        

 .العامة

  :: في مجال نشاط المرافق العامة في مجال نشاط المرافق العامة--جج
أحكام إنشاء وترتيب وإلغاء المرافق العامة، والمبادئ التي        

 .تحكم سير العمل بها

  :: في مجال الرقابة على أعمال الإدارة في مجال الرقابة على أعمال الإدارة--دد
أعمال (مبدأ المشروعية ومقتضياته، ومخففات هذا المبدأ       

، ورقابـة   ) السلطة التقديريـة   –السيادة، الظروف الاستثنائية    

قضـاء   –قضـاء الإلغـاء     (القضاء علـى أعمـال الإدارة       

فهذه الجوانب القانونية العامة كلها تضبط نشـاط        ). التعويض

 . في المجال الإداري والعلاقات المتباينةامة،الإدارة الع

 يأخـذ   – بتفصيلاته السـابقة     –وإذا كان القانون الإداري     

الطابع القانوني، فإن علم الإدارة العامة يهتم بالجوانب الفنية         

 :وتتعلق أهم موضوعاته بالآتي. والإنسانية للنشاط الإداري
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م الأسس الفنية التي ينبغي أن يبنـى عليهـا التنظـي           •

 .الإداري

ضوابط اختيار رجال الإدارة العامـة علـى كافـة           •

 .المستويات

الوسائل التي تكفـل قيـام رجـال الإدارة العامـة            •

 .بواجباتهم على أفضل نحو ممكن

أنجح الوسائل في تحقيق الفعالية فـي أداء النشـاط           •

 .الإداري

 أنجح الوسائل والأساليب في ضمان عدم انحـراف         •

 .أفراد الجهاز الإداري

أما عن علاقة نشاط الإدارة العامة بالقانون المالي فتتمثل         

في كون هذا القانون الضابط في عمليات الإنفاق الحكـومي،          

ة عامـة تتعلـق بالميزانيـات       بما يتضمنه من قواعد مجرد    

، وتضع الحدود العامة    )الإيرادات والنفقات العامة  (الحكومية  

ة فـي  التي ينبغي أن يتحـرك فـي إطارهـا رجـال الإدار        

تصرفاتهم المالية، والتي ينبغي أن تصدر وفقًا لها أية لـوائح          

 .أو تعليمات مالية



 - ١٢ -

وأما عن علاقة نشاط الإدارة العامة بالقـانون الجنـائي،          

 كما أن   ،)١(فتتمثل في أن للسلطة التنفيذية مهام جنائية كبيرة         

للقانون الجنائي دورا هاما في حمايـة الإدارة العامـة بـل            

 كالرشـوة   العامة، بتجريم الأفعال المضـرة بهـا،      المصلحة  

والتزوير، واختلاس الأموال العامـة، وفـرض العقوبـات         

 .والتدابير الملائمة لمواجهتها

ولذا لم نر مانعا من ضرب أمثلة من الأنظمة الجنائية أو           

 بعـض جوانـب البحـث،       المجال الجنائي عموما، لإيضاح   

 فـي وضـع     خاصة فيما يتعلق بإشراك غير متخصصـين      

 الضـوابط   وصياغة الأنظمة واللوائح، وفيما يتعلـق بفكـرة       

 .الإرشادية التي تساعد على حسن التطبيق

                                                 
 . خاصة فيما يتعلق بضبط المتهمين، وتنفيذ الأحكام)١(
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   الأنظمة والسلطة التنظيمية الأنظمة والسلطة التنظيمية––  ٣٣

فـي  ) الأنظمـة ( بمصطلح   )القوانين(يعبر عن مصطلح    

 وفي بعض البلـدان الأخـرى       ،)١(بعض البلدان بصفة دائمة     

ة العامـة   ة القواعد المجرد   مجموع  ويقصد بالنظام  .)٢(أحيانًا  

                                                 
 . كما في المملكة العربية السعودية)١(

 ـ       ) النظام( يطلق مصطلح    )٢( دول على بعض القوانين فـي بعـض ال

ففي مصر يطلق هذا المصطلح علـى نظـام العـاملين           . العربية

م، وعلـى   ١٩٧١ لسـنة    ٥٨المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم      

 لسـنة   ٦١نظام العاملين بالقطاع العام الصـادر بالقـانون رقـم           

 لسـنة   ٦٤م، وفي الأردن على نظام الخدمة المدنية رقـم          ١٩٧١

ن الصـادر بالمرسـوم   م، وفي لبنان على نظـام المـوظفي       ١٩٥٠

م، وفي اليمن على نظام موظفي      ١٩٥٩ لسنة   ١١٢الاشتراعي رقم   

المعدل بالقانون رقم   . م١٩٦٣ لسنة   ٢الدولة الصادر بالقانون رقم     

أما في العراق فتسـتخدم السـلطة التشـريعية         . م١٩٦٤ لسنة   ٣٢

للتعبير عـن عمـل   ) نظام(كما تستخدم مصطلح ) قانون(مصطلح  

ومثال ذلك نظام التنسـيق فـي       . ء على قانون  تشريعي يصدر بنا  

الواجبات والصلاحيات في مؤسسة الضمان الاجتماعي الصـادر        

م، استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم       ١٩٦٨ لسنة   ٦١برقم  
= 
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 التي تصدر عن السلطة التنظيمية، لـتحكم أحـد المجـالات          

 كمجال الخدمة المدنيـة، ومجـال الخدمـة         الهامة وتنظمه، 

 .)١(إلخ ...  وجرائم الرشوة والتزوير والاختلاسالعسكرية،

والسلطة التنظيمية هي السلطة التي يعبر عنها في البلدان         

وهي التـي تخـتص     ،  )التشريعيةالسلطة  (الأخرى بمصطلح   

 وتفسير وتعديل وإلغاء أحكامهـا      )الأنظمة(بإصدار القوانين   

 .على حسب الأحوال

ويمارس أعمال السلطة التنظيمية في المملكـة العربيـة         

السعودية جلالة الملك ومجلس الوزراء معا، بإصدار مراسيم        

ملكية، تضفي على الأنظمة قوة إلـزام القواعـد التشـريعية           

 .رئيسية أو العاديةال

 
 = 

 ١٩٦٨ لسـنة    ٢٦، ونظام وزارة العـدل رقـم        ١٩٦٤ لسنة   ١٤

 .١٩٦٤ لسنة ٥٠الصادر استنادا إلى قانون السلطة التنفيذية رقم 

 تصدر الأنظمة الجنائية في المملكة العربية السعودية على أسـاس           )١(

 .نظام التعزير الإسلامي
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) اللـوائح (وهي تعلو درجة على قواعد التشريع الفرعي        

التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لما يعرف فـي           

 .مجال القانون بسلم التدرج التشريعي

 لا يكون للجهات التنفيذيـة أن تمـارس         وبناء على ذلك،  

وجـب  إلا بم ) التشريعية( من أعمال السلطة التنظيمية      عملاً

تفويض تشريعي صريح، يخولها صلاحية إصدار قواعد لها        

قوة القانون، أو حق التعديل أو التفسـير أو الإلغـاء لـنص             

 .قانوني ما، بقرار إداري وذلك على سبيل الاستثناء

وإذا وقف التفويض التشريعي عند حـد مـنح السـلطة           

 فينبغـي   ما استثناء، ) قانون(التنفيذية حق تفسير أحكام نظام      

 هذه السلطة بتعديل بعض أحكامه، إذ التعديل غيـر          لا تقوم أ

 فالتفسير يراد به الكشف عن حقيقة معنـى الـنص،         التفسير،

 به من غموض، وبيان الغايات المقصودة من        طنظرا لما أحا  

بينما يراد بالتعديل إعادة صياغة النص كليا أو جزئيا         . ورائه

فـالحق  . و التغيير والتحوير في محتواه بالحذف أو الإضافة أ      

 كمـا يجـب     يعمل به في أضيق الحدود،    الاستثنائي يجب أن    

 .عدم القياس عليه، أو التوسع في تفسير مضمونه
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   الاختصاص والصلاحية والمسئولية الاختصاص والصلاحية والمسئولية––  ٤٤

وتبرز في مجال نشاط الإدارة العامة المصـطلحات ذات         

الاختصـاص   ( القانونية، ومن أهم هذه المصطلحات     المفاهيم

 أحيانًـا   ذلك أن الـبعض يسـتعملها     ) المسئوليةوالصلاحية و 

 أو  ن فلانًا مختص بإصدار قرار معـين،      إكمترادفات، فيقول   

 أو أن إصدار هذا القـرار       لديه صلاحية إصدار هذا القرار،    

 بينمـا    ويقصد بكل ذلك معنى واحـدا،      من ضمن مسئولياته،  

 الثلاثـة مفهومـا      من هذه المصـطلحات    يعني كل مصطلح  

 .خاصا

  الولاية القانونية للبتّ   – بوجه عام    – به   يرادختصاص  فالا

يق الدعاوى أو نظرهـا     في مسألة معينة، كالاختصاص بتحق    

 يقصد به الولاية القانونية     وفي المجال الإداري  . أمام القضاء 

 تعرض له بحكم    لرجل الإدارة للبت في مسائل إدارية معينة،      

 .تعيينه في منصبه

ر هامة تتـولى مراجـع      وللاختصاص بهذا المعنى عناص   

 : وهذه العناصر هيالقانون الإداري تفصيلها وبيان أحكامها،

العنصر الشخصي، والعنصر الموضـوعي، والعنصـر       

وإذا ما تم الإخلال بأي عنصـر       . الزمني، والعنصر المكاني  



 - ١٧ -

من هذه العناصر، فإن القرار يكـون معيبـا بعيـب عـدم             

، أو  الاختصاص الشخصـي، أو الموضـوعي، أو الزمنـي        

 .المكاني على حسب الأحوال

التي تمنحها القـوانين    ) السلطة(فيراد بها   ،  الصلاحيةأما  

واللوائح لرجل الإدارة ليتمكن بها من ممارسة اختصاصـاته         

.  الجهـاز الإداري   ، وتحقيق الغايات التي يسـتهدفها     )مهامه(

لا يتمكن صاحب الاختصاص    ) السلطات(ويغير الصلاحيات   

 .بفعاليةمن ممارسة مهامه 

 )المهـام (ولا تلازم فـي الواقـع بـين الاختصاصـات           

 من حيـث المـدى، فقـد تكـون          )السلطات(والصلاحيات  

عن ) ب (يتميز بينما   اختصاصات واحدة، ) ب(،  )أ(للموظفين  

الممنوحة له لممارسـة    ) السلطات( في مدى الصلاحيات     )أ(

 ذات الاختصاصات، بما ينفرد به من صـلاحيات إضـافية،         

 . على سبيل التفويضتخول له

 بها بوجه عام تحمل الشخص تبعـة        فيرادالمسئولية  وأما  

لضرر الذي قد يترتب    تصرفاته، وإلزامه بإصلاح الخلل أو ا     

وفي المجال  . جزاءات أخرى  عما قد يلحقه من      عليها، فضلاً 

بعـة  الإداري، يراد بالمسئولية الإدارية تحمل رجل الإدارة ت       
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 فـإذا أصـدر   ،ص، وتبعة سلوكهتصرفاته القانونية بوجه خا   

ف فـي   أو انحـر  قرارا إداريا معيبا،   – مثلاً   –رجل الإدارة   

 مسـئولية   استعمال صلاحياته، فإنه بوجه عام يصبح مسئولاً      

إدارية عما قد يترتب على تصرفه من إخلال بسير العمـل،           

ومن أضرار قد تلحق بالغير، ويتعرض بالتـالي للجـزاءات          

  . والمدنية على حسب الأحوالالتأديبية والجنائية

وتتحرك المسئولية الإدارية في حالات وقوع أخطاء مـن         

 لواجبات وظائفهم، وحالات وقوع     جانب الموظفين في أدائهم   

أخطاء من جانب رجال الإدارة العليـا خـلال ممارسـتهم           

للتصرفات القانونية بإصدار قرارات إدارية أو إبرام عقـود         

قـوع أضـرار للغيـر، نتيجـة        إدارية، وكذلك في حالات و    

 كأخطـاء السـائقين     ممارسة رجال الإدارة للأعمال المادية،    

 عندما يترتب عليها إصـابة      الذين يقودون سيارات حكومية،   

 والحوادث الناجمة عن تنفيذ الأشـغال العامـة،         شخص ما، 

وإصابات عمال الحكومة الناتجة عـن تشـغيل الآلات فـي           

 .)١(الجهات الحكومية 

                                                 
: سعاد الشـرقاوي  :  لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع       )١(

 ).المسئولية الإدارية(
= 
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ن إلى صميم البحث الذي نقصـد مـن ورائـه           وننتقل الآ 

إظهار دور الأنظمة واللوائح في مجال التنمية الإداريـة، إذ          

 التي إذا ما أصـيبت بهـا الأنظمـة          المعوقات بعض   توجد

 بتأثيرهـا   –واللوائح ذات الصلة بالنشاط الإداري، لأصبحت       

وهذه المعوقات  .  من أخطر المعوقات على التنمية الإدارية      –

 إما أن تنجم عن وضع النصوص وصياغتها،        –أشرنا   كما   –

 .أو تنجم عن التطبيق

وبناء على ذلك فإننا سنركز فيما يلي على إبـراز هـذه            

المعوقات، وكيفية معالجتها، حتى يمكن تخلـيص الأنظمـة         

واللوائح منها، فتصبح عاملاً فعالاً، بل مقوما إيجابيـا مـن           

 .مقومات التنمية الإدارية

 
 = 
م، فقد تضمن هذا المؤلف تأصيلاً فقهيـا لحـالات          ١٩٧١القاهرة   

، وحالات  ) وما بعدها  ٧٢ص(وظفيها  مسئولية الإدارة عن أخطاء م    

 ). وما بعدها١٢١ص(مسئوليتها دون خطأ من موظفيها 
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 التنمية الإدارية الناجمة عن  التنمية الإدارية الناجمة عن  معوقات معوقات––  ٥٥

  وضع الأنظمة واللوائح وصياغتهاوضع الأنظمة واللوائح وصياغتها

  قبل خروجها إلـى حيـز الوجـود        تمر الأنظمة واللوائح  

بمراحل عديدة أهمها مراحل وضع النصـوص وصـياغتها         

وفي هذه المرحلـة قـد تظهـر بعـض العيـوب            . وتبويبها

 فإن لم يفطن إليها ذوو الشـأن ويعملـوا علـى      والمشكلات،

 بمـا    فإن العمل التشريعي يخرج إلى حيز الوجود       معالجتها،

يحمله من مساوئ وسلبيات، مما يكون له أكبر الضرر على          

فعالية النصوص وتحقيـق الغايـات المقصـودة مـن وراء           

 .وضعها

 في هذا الصـدد تتعلـق أساسـا         والمعوقات التي نقصدها  

بوضوح ملامح النظام القانوني ومقوماتـه، وعـدم ضـبط          

صات والصـلاحيات، وعـدم الاهتمـام       ووضوح الاختصا 

بالضوابط الإرشادية، والإسراف في النصـوص الإجرائيـة        

المعقدة، وعدم الاهتمام بضوابط المسئولية الإدارية وضـبط        

 . والجزاء، وسوء الصياغةنظام المساءلة
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 من أثر فـي     – بوجه خاص    –ونظرا لما لسوء الصياغة     

 الحديث عنـه علـى      عرقلة التنمية الإدارية، فقد رأينا تقديم     

 .سائر المعوقات الأخرى

  ::المعوقات الناجمة عن سوء الصياغةالمعوقات الناجمة عن سوء الصياغة) ) أأ((
يتخذ سوء الصياغة صـورا متعـددة أهمهـا، الركاكـة           

مـوض،  غ وال وضعف الأسلوب، والنقص والإسهاب والتزيد،    

 . وعدم الملاءمة للواقعوالتناقض،

 فأسلوب الصياغة القانونية يتوقف مـن حيـث قوتـه           -

 مدى قوة الأسلوب اللغوي للقـائمين علـى         ووضوحه، على 

الصياغة من ناحية، ومدى تفهمهم للمصـطلحات القانونيـة         

 فالمتمكن من أساليب اللغة العربية      .وفحواها من ناحية أخرى   

ى، وضــوابطها، والمســتوعب لمختلــف مفــاهيم حالفصــ

 علـى   – بغير شـك     –المصطلحات القانونية سيكون قادرا     

 الرئيسية أو الفرعيـة صـياغة       صياغة النصوص التشريعية  

 .جيدة

 :ومن الأمثلة على ضعف الأسلوب وركاكته ما يلي
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 المصـرف    ما ورد في قانون النقد والتسليف وإنشـاء        *

لسـنة  ) ١٣٥١٣(المركزي اللبناني الصادر بالقـانون رقـم        

 :تي منه على الآ)١٢٧(، حيث نصت المادة ١٩٦٣

 ـ            " ون لا يمكن أي شخص أن ينشـئ أو يـدير أو أن يك

 : لدى مصرفمستخدما

١-ا عليه منذ أقل من عشر سنوات إذا كان محكوم: 

لارتكابه أي جريمة عادية أو سرقة أو سوء ائتمان       -أ 

 تطبق عليها عقوبة الاحتيال،     ةأو احتيال، أو جنح   

 .أو اختلاس أموال

لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها بإحـدى المـواد          -ب 

 . من قانون العقوبات٧٠٠ لغاية ٦٨٩

 المنصوص عليها فـي     محاولة القيام بالمخالفات  ل -ج 

 . الفقرتين أ، ب أعلاه أو الاشتراك فيها

يطبق هذا التحظير على الأشـخاص المحكـومين فـي          

 .الخارج لارتكابهم مخالفات

 ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات       علن إفلاسه أ إذا كان    -٢

 ...".على الأقل 
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 الـنص   يـذكر  سلاسة الأسلوب حين     فيتضح مما سبق عدم   

لا يمكـن لأي    "حيث الصـواب    " لا يمكن أي شخص   "عبارة  

إذا كان محكوما عليه منذ أقل من عشـر         "، وعبارة   "شخص

، إذ يقصد بها من لم يمض على اقترافه جريمة مـدة            "سنوات

 حيـث   "٧٠٠ لغايـة    ٦٨٩المـواد   " وعبارة   عشر سنوات، 

 حتـى (تقتضي سلامة العبارة أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة          

 ".يطبق هذا التحظير"وكذلك الحال بالنسبة لعبارة ) أو إلى

 القانونية في   وفضلاً عن ذلك فإن النص يشير إلى عدم الدقة        

 )بأي جريمة عاديـة؟   (فما المقصود   . استعمال المصطلحات 

والاحتيال ) خيانة الأمانة (وهل تنفرد السرقات وسوء الائتمان      

لفـرق بـين    ومـا ا  . بوصف آخر غير كونها جرائم عادية     

) جريمـة ( لقد استعمل واضع النص لفظ       الجريمة والجنحة؟ 

بينما هو لفظ عـام يـدل       ) الجناية(على ما يبدو للتعبير عن      

) الجنايات والجنح والمخالفات  (على مختلف درجات الجرائم     

 الشروع، وثمة فـرق بـين   كما تكلم عن المحاولة قاصدا بها    
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رحلة سابقة علـى     حيث تمثل المحاولة م    الشروع والمحاولة، 

 .)١(الشروع وتالية للتحضير للجريمة 

ومثال ذلك أيضا وجود بعض الأخطاء النحويـة أو          •

 كما هـو الحـال فـي بعـض          الإملائية في النص،  

نصوص نظام سلاح  الصـيد وجلبـه واسـتعماله          

 هـ، حيـث    ١٣٦٩الصادر بالمملكة السعودية عام     

منـه  ) ب/ ١٩( في المـادة     )مجازات(وردت كلمة   

ووردت كلمـة   ) مجـازاة (نما الصحيح أن تكتـب      بي

 منه بينما الصحيح أن تكتب      )٢٤( في المادة    )شائت(

                                                 
م ١٩٦٣ والملغى سـنة     ١٩٥٥ كان قانون الجمارك المصري لسنة       )١(

ينص في مادته الثانية على العقاب على التهريـب الجمركـي أو            

الشروع أو المحاولة فيه، وقد حـاول القضـاء المصـري بيـان             

ولة حين أوردت محكمة النقض في حكم لها أن ما          المقصود بالمحا 

يفهم منـه أن العقـاب      "ورد بالمادة الثانية من القانون المشار إليه        

يمتد حتما إلى ما دون الشروع في الأعمـال التـي يقصـد بهـا               

 ".الوصول إلى التهريب وإن لم يصل إلى البدء في التنفيذ

ية التي قررتهـا    ، مجموعة المبادئ القانون   ١٩٥٩/ ١٢/ ٢١جلسة  ( 

 ).٩٤٨، ص ٢٠٩٤محكمة النقض المصرية، الجزء الثاني، رقم 
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 بينمـا   )أولاً فـأولاً  ( كمـا وردت عبـارة       )شاءت(

 ).أولاً بأول(الصحيح أن تكتب 

 حيـث   ومثال ثالث مما ورد بنظام الجمارك اللبناني،       •

تعتبر الجـزاءات   " منه على أن     )٣٤١(نصت المادة   

  والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمـة      النقدية

فمن ". لإدارة الجمارك الجمركية كأنها تعويضا مدنيا     

تعويض "ناحية نجد كلمة كأنها توجب أن نقول بعدها         

، كما أن استعمال كلمـة      "تعويضا مدنيا "وليس  " مدني

كأنها في الصياغة القانونية استعمال غير مرغـوب        

 بضـعف واضـح،   فيه وتصيب الأسلوب القـانوني      

لتناقضها مع الطابع الذي يجب أن تتسم به نصوص         

 وكلمة كأنها هنا لا تساعد      القانون وهو الدقة والحسم،   

  الغرامة على تحديد الوصف القانوني الصحيح لمبالغ     

وإذا كان واضع النص قـد      . وقيم الأشياء المصادرة  

فلماذا )  المدني بالتعويض (أراد أن يصف هذه المبالغ    

تعتبر بمثابة تعويض   " أو   "عتبر تعويضا مدنيا  ت"لم يقل   

 ".مدني
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وأما عن النقص والغموض، فغالبا ما يكون بينهما تـلازم          

في النصوص التشريعية، بمعنى أنه إذا وجد غمـوض فـي           

 .)١(نص ما فالغالب أن سببه يكمن في نقص في ألفاظ النص 

 :ومن أمثلة ذلك ما يلي

لعامـة الصـادر    ما ورد في نظام مباشرة الأموال ا       •

 هــ حيـث     ١٣٩٥بالمملكة العربية السعودية عام     

نصت المادة التاسعة على أن عقوبة اختلاس وتبديـد         

 عن عشر سنوات،    تزيدالأموال هي، السجن مدة لا      

أو الغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بهما           

 .معا

العقوبـات   النص يتضـح لنـا أن        اوبإمعان النظر في هذ   

 لم  )السجن والغرامة ( العامة    الأموال لاختلاس وتبديد المقررة  

وهذا نقص يؤدي حتما إلى غمـوض       . وضع لها حدود دنيا   ت

ومشكلة حقيقية في التطبيق، إذ نتساءل عن الحد الأدنى الذي          

                                                 
 ولكن الغموض قد تكون له أسباب أخرى غير نقـص الألفـاظ أو              )١(

 –خفـي   (ويقسم الفقهاء الألفاظ الغامضة الدلالـة إلـى         . العبارات

وتتناول مؤلفات أصـول الفقـه هـذه        )  متشابه – مجمل   –مشكِل  

 .تفصيلالألفاظ بالبيان وال
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يجب ألا تنزل عنه جهة الحكم في قضايا اخـتلاس وتبديـد            

 .ا معا؟ الأموال العامة عندما تحكم بالسجن أو بالغرامة أو بهم        

ونتساءل أيضا عن سبب هذا النقص وهل هو مقصود عنـد           

 وضع هذا النص أم أنه حدث بطريق السهو أو الخطأ؟

وفي يقيني أنه نقص غير مقصود، لأنه لا يعقل قـط أن            

 يمكن أن   تتقرر الحماية الجنائية للأموال العامة بعقوبة سجن      

بهـا   أو بعقوبة غرامة يمكن أن تنـزل         تنزل إلى يوم واحد،   

 فهو أمر لا يتصـور أن تكـون         جهة الحكم إلى ريال واحد،    

 .إرادة واضع النص قد انصرفت إليه بأية حال

وإذا كانت بعض الأخطاء أو العيوب التي تتمثل في نقص          

 يمكن السـكوت عليهـا أو       كلمة أو عبارة أو غموض لفظ،     

انتظار معالجتها إذا سنحت الفرصة، ففي يقيني أن الـنقص          

ذين يحيطان بنص المادة التاسعة المشار إليهـا        والغموض الل 

من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، يقتضيان        

تشريعي لوضح الحد الأدنى     المبادرة فورا إلى إحداث تعديل    

 لكن من عقوبتي السجن والغرامة الـواردتين بهـذا          المناسب

 .النص
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ات الحكومة السعودي   يما ورد في نظام تأمين مشتر      •

 هـ حيث نصت المادة الرابعـة       ١٣٩٧صادر عام   ال

عشرة منه على ما يفيد أن هذا النظام يلغي كل مـا            

 ومـن هنـا كثـرت       .يتعارض معـه مـن أحكـام      

الاستفسارات حول مـدى سـريان أحكـام نظـام           

المناقصات والمزايدات فيما لا يتعارض مع نصوص       

بل . نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية     

 الجهات القائمة على التطبيق قد فهمت من        إن بعض 

 أنه لا مـانع     نص المادة الرابعة عشرة المشار إليه،     

من الأخذ بنصوص نظام المناقصـات والمزايـدات        

التي لا تتعارض مع هذا النظام الجديد، مـا دام لـم            

 .ينص صراحة على إلغائها

بيد أن الأمر لم يحسم إلا بموجب تعميم من وزارة المالية           

قتصاد الوطني مقتضاه أن نظام المناقصات والمزايـدات        والا

 لم يكن مجرد     بكامل نصوصه، لأن النظام الجديد     يعتبر ملغيا 

ن أ بـل إن الحقيقـة       تعديل لبعض نصوص النظام السـابق،     

ولهذا فـلا   . النظام الجديد قد صدر ليحل محل النظام السابق       
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 إلى هذا   مجال للقول بغير هذا التفسير لأن النية كانت متجهة        

 .عند إصدار النظام الجديد

ولقد كان بإمكان واضع النص الذي أثار هذا الجـدل أن           

يتدارك موقفه بصياغة واضحة يقرر فيها الإلغاء الصـريح         

لنظام المناقصات والمزايدات، حيث لا عبرة بالنوايـا فـي          

 .)١(مجال تطبيق القوانين واللوائح 

الصياغة مـن   وأمثلة أخرى كثيرة على عدم دقة أسلوب        

قررنـا القـانون    (هنا وهناك، نذكر منها على عجل عبـارة         

تان قد وردتا فـي     والعبار) أمرنا بما هو آت   (عبارة  و) تيالآ

إصدار نصوص قانونية عادية بمراسيم وليس بقرارات       شأن  

لسـنة  ) ١(والأولى وردت في المرسـوم رقـم        . أو بأوامر 

                                                 
) بالغايات المقصودة من وراء النصوص    ( وإنما تكون العبرة دائما      )١(

لا بإرادة أو نوايا السلطة التي وضعته، تلك الغايـات التـي قـد              

يستعان في الكشـف عنهـا بالمـذكرات التفسـيرية والأعمـال            

فالأشخاص الذين يشتركون فـي وضـع وصـياغة         . التحضيرية

دهم وتتباين آراؤهم، ويـأتي     النصوص، كثيرا ما تتضارب مقاص    

النص ليكون الخلاصة النهائية لآرائهم ونواياهم، فإذا ما صدر عن          

 .، فإنه يستقل عن إرادة واضعه)التشريعية(السلطة التنظيمية 
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 ـ   بشأن إصدار قانون قواعد    ١٩٦٠ ة العامـة    إعداد الميزاني

والرقابة على تنفيذها والحساب الختـامي بدولـة الكويـت،          

 وتـاريخ   )٣٨(والثانية وردت في المرسوم الملكـي رقـم         

 هـ بشأن إصدار نظـام مجلـس الـوزراء          ٢٢/١٠/١٣٧٧

 .بالمملكة العربية السعودية

  ::أسباب سوء الصياغةأسباب سوء الصياغة
 :يرجع سوء الصياغة إلى أسباب عديدة أهمها

 وصياغة  وصياغة ائمين على إعدادائمين على إعداد عدم تمرس الق عدم تمرس الق::أولاًأولاً

  ::الأحكام على أعمال الصياغةالأحكام على أعمال الصياغة
فقـد  . فليس كل قانوني قادرا على القيام بمهمة الصـياغة        

 إلـخ، .. يتحقق له النجاح في عمله الاستشاري أو القـانوني        

دون أن يتمرس فعلاً على صياغة النصوص لعـدم تـوافر           

الفرص الملائمة لذلك، بل قد يشترك فعلاً في عمل أو أكثـر            

من هذا النوع، ولكنه، لا يثبت نجاحا يذكر، بسبب تعـرض           

الأعمال التي يشترك فيها للنقد، سواء لسوء الصياغة أو لعدم          

 .انضباطها
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 يتطلب من رجل القانون،     –  في الواقع  –فحسن الصياغة   

فلا يكفي  .  في مجال تخصصه    بكل جديد   ملكته دائما  أن يزود 

عماله اليومية التـي    أن ينحصر في دائرة ضيقة، هي دائرة أ       

 لنفسـه   يهيـئ يمكن أن تستغرق كل وقته، بل لا بد من أن           

 المستمر على كل جديد في مجاله،       الفرصة المناسبة للاطلاع  

وأن يسهم بنفسه أيضا في خدمة هذا المجال بأفكار إيجابيـة،           

مما قد يحصل عليه طوال خبرته العملية، فيربط بذلك بـين           

 .النظرية والتطبيق

  :: العمل التشريعي العمل التشريعي التسرع في إخراج التسرع في إخراج::ثانياثانيا
إن العمل التشريعي الجيد لا يمكن أن يعد على عجل وفي           

إطار عمل مكتبي بحت، بل لا بد من إتاحة الفرصة للاطلاع           

الكافي على آخر معطيات العلم في المجال الذي تنتمي إليـه           

 كثب علـى    نالأحكام المراد وضعها وصياغتها، وللتعرف ع     

ي فلمجال الذي ستسري فيه هذه الأحكام، لتلا      واقع الحال في ا   

 .ما قد يوجد من مشكلات

وأي عمل تشريعي يمر بمراحل عديدة حتى يخرج إلـى          

 كما أشرنا، ويوضع في شكل مشـروع تضـعه          حيز الوجود 

ولا ينتهي  . لجنة متخصصة خبيرة بحسن الصياغة والتبويب     
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الأمر عند حد وضع هذا المشروع بل يجب أن تتم دراسـته            

ن قبل لجنة أخرى غير التي وضعته، أو لجنة تضم بعـض       م

 إلى  من اشتركوا في وضعه، وليس ثمة ما يمنع من أن ينضم          

هذه اللجنة بعض الخبراء والمتخصصين في الموضـوعات        

 .التي يعالجها مشروع العمل التشريعي

، فمن المرغوب   )نظام(وإذا كان هذا العمل مشروع قانون       

 إعداد مشروع اللـوائح التنفيذيـة       فيه أن يتم في ذات الوقت     

اللازمة لوضع أحكامه موضع التنفيذ، لكي تتم دراسته فـي          

وتتم . ذات الوقت الذي تتم فيه دراسة أحكام مشروع القانون        

المراجعة في هذه الحالة بأن تتناول اللجنة فصلاً فصلاً مـن           

مشروع القانون، وبعد الانتهاء مـن كـل فصـل تتنـاول            

 .قشة الأحكام الفرعية التنفيذية المتعلقة بهبالمراجعة والمنا

ومن حسن الصياغة القانونية، والسياسة التشريعية بوجـه        

عام، أن ينأى مشروع القانون عن التفصيلات والجزئيـات،         

فيحصر اهتمامه في وضع المبادئ والقواعد الكلية المجملـة         

التي تشكل جوهر القانون، ويترك الأحكام التفصيلية للـوائح         

  والتعديل، وحتى نضمن   نفيذية، لأنها تتعرض كثيرا للتغيير    الت

فإذا ما تمت مراجعـة مشـروع       . للقانون قدرا من الاستقرار   
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يذية في وقت معاصر لمراجعة مشروع القـانون        فاللوائح التن 

تنـاقص   أو النظام، أمكننا بذلك أن نقف على أي تعارض أو         

قـانون، إذ   بينهما، كما يمكننا أن نقف على أي غموض في ال         

قد توضع بعض النصوص في القانون بشكل مجمل يحتـاج          

 اعتمادا على إيراد التفصيلات الخاصة بها فـي         إلى إيضاح 

اللائحة بعد إصدار القانون ونفاذه، فتأتي اللائحة خلوا من أية          

النص المجمـل، وتثـور الصـعوبات فـي         تفصيلات بشأن   

اصر للقـوانين   فعلاج ذلك إنما يكون بالإعداد المع     . التطبيق

 . وبالمراجعة المعاصرة لهماواللوائح التنفيذية معا،

 عـن ملحوظـة     – في الغالـب     –وستسفر هذه المراجعة    

هامة، تستقر عليها اللجنة وترى ضرورة تصحيحها والعمل         

وبذلك نضـمن   . بموجبها، وكل ذلك نتيجة الدراسة والمناقشة     

 .توفير الفرصة الكافية لإتقان العمل التشريعي

أما إذا لم يراع توفير مثل هذه الفرصة للعمل التشريعي،          

سواء تحت ضغط العمل، أو تحت وطأة استعجال الجهـات          

العليا، فإن العمل سيخرج معيبا، وسرعان ما يتعرض للنقد،         

وتظهر أوجه القصور والغموض فيه، ويحتاج بالتـالي إلـى          
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 في  التعديل أو التبديل على حسب الأحوال، فضلاً عما يسببه        

 .مجال التطبيق من إرباك وصعوبات

غير غير ((النقل غير الواعي عن القوانين الأجنبية النقل غير الواعي عن القوانين الأجنبية : : ثالثًاثالثًا

  ):):المحليةالمحلية
غيـر الـواعي عـن      لى النقل   إوقد يرجع سوء الصياغة     

ولنا من بعض الأنظمـة الحاليـة       . القوانين والنظم الأجنبية  

 .والقديمة خير مثال لتأكيد هذا المعنى

 ذلك ما ذكرناه فيما سبق في       ولعل من أوضح الأمثلة على    

شأن المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامـة          

 حـين    هــ،  ١٣٩٥بالمملكة العربية السعودية الصادر عام      

حدد النص عقوبة جريمة اختلاس أو تبديد الأمـوال العامـة           

بالسجن أو الغرامة أو بكليهما دون أن يضع حدا أدنـى لأي            

 .على خاص لكل منهماأ كتفاء بوضع حدمن العقوبات مع الا

فمن الناحية الفنية القانونية يمكن إيراد العقوبة المتراوحة        

 :بين حدين على عدة صور منها

 .العقوبة المتراوحة بين حدين عامين -

 .العقوبة المتراوحة بين حدين خاصين -
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العقوبة المتراوحة بين حد أدنى عـام وحـد أعلـى            -

 .خاص

ن حد أدنى خاص وحـد أدنـى        العقوبة المتراوحة بي   -

 .عام

لى الصور الأولى   إولكن لا يمكن لواضع القانون أن يلجأ        

والثالثة والرابعة، إلا إذا كان يعتمد على مجموعـة أحكـام           

 الحد الأعلى العام لكل     حعامة للعقوبات تضم نصوصا توض    

وهذه النصوص العامـة    . نوع من أنواع العقوبات على حده     

تطبيق عموما في معرفة الحدود الدنيا      تفيد القاضي وجهات ال   

والحدود القصوى العامة إذا ذكر النص العقوبة بنوعها دون         

 .أن يضع حدودها أو ذكر حدا واحدا خاصا دون الآخر

وفي المادة التاسعة من نظام وظائف مباشـرة الأمـوال          

العامة، المشار إليها فيما سبق حدث نقل غير واع أو تقليـد            

 فهي لم تكتف    بية بغير إدراك لأسباب مسلكها،    للأنظمة الأجن 

 علـى مجموعـة     بذكر العقوبة بحد أقصى فقط إلا لاعتمادها      

الأحكام العامة التي توجد في قوانينها وتحدد الحـدود الـدنيا           

ولا يتسع المقـام لتفصـيل هـذا        . لنوع كل عقوبة على حدة    

الموضوع أو التمثيل عليه بالنصوص المقارنة لمزيـد مـن          
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ح لأنه موضوع متخصص ومجاله الطبيعي مؤلفـات        الإيضا

 .القانون الجنائي

  ::اشتغال القانونيين بأعمال الصياغة القانونيةاشتغال القانونيين بأعمال الصياغة القانونية: : رابعارابعا
 حيث  غدا التخصص ضرورة تحتمها طبيعة هذا العصر،      

تشعبت فروع المعرفة الإنسانية، واتسع نطاق العلم، بحيث لم         

آفـاق  يعد في الإمكان أن يحيط إنسان هذا العصـر بكافـة            

المعرفة التي كان من الممكن أن يحيط بهـا الإنسـان فـي             

 .الماضي، عندما كانت محدودة وضئيلة

 فـي ممارسـة     وإذا كانت فكرة التخصص هامة أو ملحة      

 فإنهـا   بعض المهن العلمية كالطب أو الهندسة أو الزراعـة،        

 إن لم تزد    –  الدرجة من الأهمية أو الإلحاح     تكون على نفس  

 أو   من ناحية تدريسه،    سواء سة مهنة القانون،   بالنسبة لممار  –

 أو من ناحيـة ممارسـته فـي         من ناحية وضعه وصياغته   

 . أو القضائيةالمجالات الاستشارية

ولذلك كان من أهم الشروط التي يتعين توافرهـا فـيمن           

يشترك في لجنة تشريعية لوضع وصياغة مشروعات قوانين        

يحمـل إجـازة    ، و أو لوائح، أن يكون متخصصا في القانون      

العمل القانوني بل أن يكون متمرسا أيضا في هذا النوع مـن         
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الأعمال، لا يكفي حصوله على المؤهل العلمي المناسب، كما         

لا تكفي مجرد الخبرة في العمل القانوني التي يعبر عنها بعدد           

سنوات خدمته الحكومية، لأن الخبرة في حد ذاتها لا تعنـي           

انونية خطيرة كأعمال التشـريع     تمرس القانوني في أعمال ق    

 .والصياغة القانونية

ف لجنة جـلّ     أن تكلَّ  – ويثير العجب    –والذي نراه كثيرا    

أعضائها بل جميعهم أحيانًا، ينتمون إلى تخصصات بعيدة كل         

البعد عن تخصص القانون بوضع مشروع قانون أو نظام أو          

 .لائحة

 ن الخطأ هو خطأ من أصـدر قـرار تشـكيل          إولا نقول   

اللجنة بل إن الخطأ الأكبر هو خطأ الأعضاء الذين قبلوا أن           

يمارسوا عملاً لا علم لهم به، بل يجهلون أبعاده العميقة جهلاً           

 – غيـر المتخصصـة      – بل قد تشكل مثل هذه اللجنة        .تاما

 وتقبل مسـرورة،    ة مشروع قانون أو مشروع لائحة،     لمراجع

ار، أن تقوم بهـذا      إرضاء لسلطة عليا أو لمصدر القر      وأحيانًا

العمل الذي يأتي في النهاية مشروع له صفة المشروع مـن           

 بعيـد كـل     حيث الشكل، ولكنه خالي الجوهر أو المضمون،      

 نتاج الفكر القانوني    البعد عن العمق القانوني، ضارب بأحدث     
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 الشـكلية منهـا      مليء بالأخطاء القانونيـة،    عرض الحائط، 

 .والفنية

 –جان غير المتخصصة تتوهم     ا أن مثل هذه الل    وفي نظرن 

  أو قـانون    أنه بقدر من الجهد يمكنها محاكاة نظـام        –خطأ  

محلي أو أجنبـي قريـب الصـلة فـي موضـوعاته مـن              

 مشـروع القـانون أو      الموضوعات التي ينبغي أن يعالجهـا     

 وبأسلوب المحاكـاة يـتم إنجـاز وتبويـب        . اللائحة الجديد 

 المجـال الـذي      مع  مع تكييفه بقدر الإمكان    المشروع الجديد 

سيسري فيه، بناء على بعض المعلومات الشخصـية التـي          

 .تكون لدى أعضاء اللجنة عن طبيعة هذا المجال

 اوفي المثال التالي يمكن أن يتضح لنا مدى خطورة هذ

 : الاتجاه

 : فلنتصور فرضا صدور قرار بتشكيل لجنة من-

 ).تخصص علوم سياسية(زيد  •

 ).تخصص اقتصاد(بكر  •

 ).صص محاسبةتخ(عمرو  •

 ).تخصص إدارة أعمال(خالد  •

 .حديث التخرج) تخصص قانون أو شريعة(علي  •
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 أو قانون ينتمي إلـى المجـال        للقيام بإعداد مشروع نظام   

 جرائم التزوير أو الاختلاس أو الرشـوة أو         الجنائي، ليعالج 

إلخ فهل ستتمكن هذه اللجنة من إنجـاز        .. التهريب الجمركي 

  العلمي والعملي الملائمين؟يينالمستوعلى المشروع 

لن أضع الإجابة الآن واترك للقارئ وضعها بعد أن أبين          

 :الحقيقة التالية

إن المجال الجنائي وحده والذي يتعلق بالتجريم والعقاب،        

وإن كان يمثل فرعا واحدا من عدة فـروع متباينـة ضـمن      

، من الصـعب علـى      )القانون(تخصص واحد هو تخصص     

 المؤهلات والخبرة، أن يلم بمختلف      متواضعالقانوني العادي   

جوانبه أو أن يغوص في أعماقه، خاصة بعدما تطور وأصبح          

يضم أفكارا وجوانب حديثة لم تكن معلومة من قبـل، حتـى            

أصبح هناك ما يعرف بالقانون الجنـائي الحـديث، والعلـم           

 .الجنائي الحديث

 :والعلم الجنائي الحديث يشتمل على ما يلي

  ::الجنائية القانونيةالجنائية القانونيةالعلوم العلوم * * 
ــي   ــه الإجرائ ــائي بجانبي ــانون الجن وهــي تضــم الق

والموضوعي، فضلاً عن فلسفة هذا القانون وتـاريخ الفكـر          
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 والسياسة الجنائية، ثم العلوم الجنائية       والفقه الجنائي،  الجنائي،

 القانون الجنائي الدولي من ناحية والقانون       :الملحقة بها وهي  

 .ة أخرىالجنائي المقارن من ناحي

  ::العلوم الجنائية غير القانونيةالعلوم الجنائية غير القانونية* * 
ومنها ما يتصل بالكشف عن الجريمة بالأساليب العلميـة         

 كعلم فن التحقيق، وعلم النفس القضائي، وعلم الطب         الحديثة،

تفريـد  "الشرعي، كما أن منها ما يساعد على تفريد العقـاب           

 وعلم الأمـراض العقليـة،      كعلم الإجرام،  ""المعاملة الجنائية 

 العقابية أو كما يسمى فـي       وعلم السجون أو السياسة الجنائية    

 .)١(" علم العقاب"الاصطلاح 

وبناء على ذلك فإن القانوني الناجح الذي يتخصص فـي          

 ،)٢(المجال الجنائي، يطلب منه أن يتعمق في كل هذا الفروع           

                                                 
 القسـم   –شرح قانون العقوبـات     : محمود مصطفى :  وانظر أيضا  )١(

 . وما بعدها٢٢م ص ١٩٦٩العام، القاهرة، 

ضلاً عن ذلك أن يقـف علـى حقيقـة العوامـل             بل يطلب منه ف    )٢(

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيـة، والتاريخيـة، والأخلاقيـة        

للمجتمع الذي يعيش فيه، وأن يربط بينها وبين العمـل التشـريعي            
= 
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 إذ  سواء أكانت طبيعة عمله تشريعية أم استشارية أم قضائية،        

  على حقيقة أنماط    الكامل بل التعرف الواضح    املابد من الإلم  

المجرمين وفقًا للسياسة الجنائية الحديثة، والتسـلح الكامـل         

بالمعرفة الجنائية الحديثة لتفهم تقارير الخبراء والمختصـين        

بفحص شخصية المتهم، خاصة إذا ما كانت طبيعـة عملـه           

 .قضائية

 ـ     – في مجتمعنا العربي     –صحيح أننا    ى  لم نصل بعـد إل

كمبـدأ  (وضع مختلف نظريات الفكـر الجنـائي الحـديث          

ا وقضـائيا   يتخصص القاضي، ومبدأ تفريد العقاب تشـريع      

 ومبدأ فحص شخصـية المـتهم، وقيـاس درجـة           وتنفيذيا،

 موضع التطبيق،   )إلخ.. الخطورة الإجرامية على أسس علمية    

 بيد أن هذا لا يمنعنا من مراجعة أنفسنا بين الحين والحـين،           

اء المزيد من البحوث حول هذه الموضـوعات التـي          وإجر

تتضمن فوائد حقيقية من حيث تطوير المحاكمة الجنائية مـن          

 
 = 

الذي يقوم أو يساهم في إعداده، حتى يأتي في النهاية متسـقًا مـع              

 .الواقع
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  على أسس علميـة،  جذورها ناحية ومكافحة الجريمة واقتلاع   

 .من ناحية أخرى

وإذا كان كل ذلك مطلوبا من الشخص المتخصـص فـي           

مـا   فقط، ف  ة بل من المتخصص في النواحي الجنائي      القانون،

اتهم لا عـن     كل البعد بتخصص    يبعدون بالنا بتكليف أشخاص  

 . بل عن مجال القانون كليةالمجال الجنائي فحسب،

 مثل هذه اللجان     أتوقع فشل   فإنني  على كل ما تقدم،    وبناء

 وليعجب مـن يشـاء لهـذا        –الأمر   كان    مهما –في مهمتها   

 عجب في يقيني   ال  أن هذا   بيد . أن يقال  ن الحق أحق  القول، لأ 

  علمـي،  ، متطـور،   الأمور بعقل متفتح   لن يستبد بمن يتناول   

 . يضع الأمور في نصابها الصحيح أنه دائمايسعد

ة  المـذكور   اللجنـة  ولا يكفي أن يكون من بين أعضـاء       

 أو شخص شرعي     قليل الخبرة،   التخرج شخص قانوني حديث  

  اقتضـته   سطحيا لماماإ ة الشريعة الإسلامي   جوانب يلم ببعض 

 تتصـل   أمـور خطيـرة،     فتلـك  . فحسب جامعية ال دراسته

 وينبغي ألا تكون محلاً للتجربة       في المجتمع،   العليا بالمصالح

 .أو التهاون



 - ٤٣ -

 للخـريجين    فكيـف   إذا كان الأمر كذلك،    : قائل وقد يقول 

 أن   ومحدودي الخبرة منهم،   الجدد من القانونيين والشرعيين،   

 يصلوا إلى عضوية مثل هذه اللجان؟

 يتضـمن قـرار      من أن  ، حيث لا مانع   يةالأمر بسيط للغا  

  القـانونيين   بهـؤلاء   الإشارة إلى الاسـتعانة    اللجنة،تشكيل  

 ودراسة   واطلاع  من بحث   الجدد في أعمال اللجنة    والشرعيين

 ـ         ة الرئيسـية  وجمع مادة علمية ونقاش، على أن تكون المهم

 ففي ذلـك خيـر      . والتمرس فحسب  وي الخبرة ذعلى عاتق   

 هذه الأعمال الفنيـة والتشـريعية،       تدريب وتمرس لهم على   

 .وخير سبيل لهم إلى عضوية مثل هذه اللجان

 فليس ثمة مانع من اللجوء إلى الخبـراء         ومع كل ما تقدم،   

والمختصين الذي ينتمون إلى تخصصات مختلفة، كالاقتصاد،       

 بطريـق   إلخ من آن لآخر،   .. ، والمحاسبة والتجارة، والإدارة 

 خاصة في الجوانب    ة بآرائهم رسمي أو غير رسمي، للاستنار    

 التي ترتبط بتخصصاتهم، بل ليس ثمة مانع من أن يشتركوا         

النظـام أو     في المراجعة النهائية لمشروع القانون أو      رسميا

 .اللائحة
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  التي تؤيد اتجاهنا السابق،    ولعل من الأسباب الهامة أيضا    

ة أن العمل القانوني يقتضي استيعاب المفاهيم القانونية الحقيقي       

 التشـريعي غيـر     ، فإذا ما قام بالعمـل     لبعض المصطلحات 

 ما يمكن   – فضلاً عما سبق     –متخصص، كان لنا أن نتصور      

أن يترتب على مشكلات استعمال بعض المصـطلحات فـي          

 .غير موضعها

 بدلاً من مصـطلح   ) مذكرة تنفيذية (فقد يستعمل مصطلح    

بـدلاً مـن    ) لائحـة تفسـيرية   (أو مصطلح   ) لائحة تنفيذية (

بل إننـا لاحظنـا كثيـرا فـي         ). مذكرة تفسيرية (صطلح  م

المكاتبات الرسمية الصادرة عن بعض الأجهزة المسئولة عن        

لائحـة  ( لعبارة   مراقبة حسن تنفيذ أحكام نظام ما، استعمالها      

لتعبيرها عن اللائحة التنفيذية، حيـث أوردت فـي         ) تفسيرية

ك نوع مـن    وفي ذل . )ولائحته التفسيرية ... نظام(... كتابها،  

 فني من ناحية أخرى، ذلـك        وعيب قانوني  الخلط من ناحية،  

 ولا  أن اللائحة التنفيذية لا تفسر أحكام القـانون أو النظـام،          

 لأن تفسير القـانون لا يكـون إلا         يمكن أن تقوى على ذلك،    

بقانون على نفس الدرجة من قوة الإلزام وفقًا لمفهـوم سـلم            

 ولأن  بـدأ المشـروعية،   التدرج التشريعي، ووفقًا لمقتضى م    
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 ـ    ا فـي إيـراد التفصـيلات       اللائحة التنفيذية تنحصر مهمته

  أو النظـام،   والأحكام الفرعية التي توضح ما أجمله القانون      

وذلك في قواعد تشريعية فرعية، تقع في درجة أدنـى مـن            

درجة قواعد القانون أو النظام فـي مفهـوم سـلم التـدرج             

 .التشريعي

 تعرض اللجنـة لـبعض      دعنوتبدو دقة الصياغة خاصة     

ومصطلح  (Justice)المصطلحات مثل مصطلح عدل بمعنى      

) غـرض (، أو بـين مصـطلحات       (Equity)بمعنى  ) عدالة(

بمعنى الهـدف النهـائي أو      ) غاية(بمعنى الهدف القريب، و   

ا لأصـول   عاني المحددة لها وفقً   مبال) علة(، و )حكمة(البعيد و 

 بمعنـــى) مركزيـــةلا(الفقــه، أو بـــين مصــطلح   

(Decentralization)   بمعنى ) عدم التركيز الإداري  ( ومصطلح

(Delegation)   بمعنـى  ) الحلول في الاختصاص  ( ومصطلح

(Supersession)         ووضع ضوابط التفرقة بين كـل مصـطلح 

 .وما يشابهه من مصطلحات

وهذه مجرد أمثلة فقط لدقة المصطلحات التي يقع عـبء          

 ـ          ل القـانون   وضع معايير التفرقة بينهـا علـى عـاتق رج

 وإذا عرفهـا رجـل الإدارة أو        .المتخصص بالدرجة الأولى  
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 ذلك من قبيل سعة الاطلاع      الاقتصاد أو غيرهما، فإنما يكون    

 .ونضج المعرفة

  :: عدم وضوح ملامح النظام القانوني عدم وضوح ملامح النظام القانوني––ب ب 
 عـدم   ومن المعوقات الخطيرة أيضا للتنميـة الإداريـة،       

 مون بإعداد وضوح ملامح النظام القانوني في أذهان من يقو       

 ما يميزه، بل    فكل نظام قانوني له   . العمل التشريعي وصياغته  

 وهي  إن لأي نظام قانوني مقومات أساسية لا يكتمل بدونها،        

فإذا كان النظام القانوني حديث النشأة، كمـا        . تكتمل بالتدريج 

هي الحال في بعض الدول العربية التي أخذت بفكرة التدوين          

 ـ    أة التطـوير وتزايـد العلاقـات       القانوني حديثًا، تحت وط

وتشابكها، فإن العمل القانوني سيظل مشوبا بنوع من القصور         

تتفاوت درجته من دول إلى أخرى تبعا لمدى الوعي بفكـرة           

 وتبعا  القانون ومبدأ المشروعية، واحترام القواعد التشريعية،     

لمدى الاهتمام من جانب القيادات العليا في الدولة، بتعميـق          

 .فكار وكفالة احترامها وضمان حسن تنفيذهاهذه الأ

 وقد يساعد على عدم وضوح ملامح النظـام القـانوني،         

 ما ينبغي أن يكون ضـمن       وعدم وجود ضوابط للتمييز بين    

فتـارة  . القانون أو النظام، وما ينبغي أن يكون ضمن اللوائح        
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 فتجعلها عرضة   تشتمل القوانين على قواعد تفصيلية جزئية،     

تبديل، وتارة تشتمل اللوائح على مبـادئ عامـة         للتعديل وال 

موضعها الطبيعي هو القوانين، فتكـون عرضـة للتعـديل          

والتبديل والتقييد، مما يؤدي إلى تقليل الضمانات وعدم العدالة        

 .والانحراف

فالنظام القانوني الجيد يقتضـي أن تقتصـر القـوانين أو           

 تي تتضـمن   ال  المجملة  على القواعد العامة والمبادئ    الأنظمة

 وأن تتضـمن    )١(جوهر الحقوق والواجبات أو الالتزامـات       

.  مختلف الأحكام الأخرى الجزئية والتفصيلية التنفيذية      اللوائح

 العامة المتعلقة بالضمانات    وبذلك نضمن الحفاظ على المبادئ    

 للقـوانين أو     كما نضـمن   وتحقيق العدالة ومنع الانحرافات،   

ت، يدا عن التعديلات والإلغاءا    نوعا من الاستقرار بع    الأنظمة

 إذ   في الخـارج،   للدولةأنها تمثل الصورة التشريعية     خاصة و 

ة في الـبلاد الأجنبيـة دون        ما تنشر القوانين والأنظم    غالبا

                                                 
تزام، حيث يتعلق الواجب بوجـه       هنا أيضا فرق بين الواجب والال      )١(

ومثـال  . عام بأمور غير مالية، فإذا اقترن بأداء مالي سمي التزاما         

الواجب غير المالي واجب تربية الأولاد، وواجب الخدمة العسكرية         

 ....).إن وجدت (
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ولأنه إذا تضمن القانون    .  التنفيذية والقرارات المكملة   اللوائح

 تعرض للتعديل والتبـديل      جزئية تفصيلية،  أو النظام أحكاما  

 دون أن تصـل هـذه       لذي قد يطغى على مختلف أحكامـه،      ا

 إلى الدول الأجنبيـة التـي        والإلغاءات التعديلات والتبديلات 

 بالصورة التي صدرت بهـا أول       تحتفظ بالقوانين أو الأنظمة   

 لـدى الـدول      والمعلـوم   بالدولة شيئًا،   فيكون المطبق  .مرة

أن ولنا أن نتصور ما يمكن      . الأخرى عن قوانينها شيء آخر    

 . عن ذلك من مشكلاتينجم

، )١(وقد يساهم في عدم وضوح ملامح النظـام القـانوني           

 تمرس أو عمق الفكر القانوني لدى المشتغلين بأعمـال          عدم

ن ورالتشريع والصياغة، وذلك أنهم بما لديهم من قصور يؤثِّ        

 لا  في العمل التشريعي تأثيرا سلبيا فيخرج غيـر متكامـل،         

ومن يريد أن يكون ثقافـة أو فكـرا         جهات التطبيق،    يساعد

 يتعلـق    أضف إلى ذلك أمرا هاما     . على تحقيق مأربه   قانونيا،

بأحكام التشريع الإسلامية كمصدر أساسي عند وضع القوانين        

 نكون أمام فريقين، فريق لـم       ففي بعض الأحيان  . الإسلامية

يدرس الشـريعة أو القـانون، وفريـق درس القـانون دون        
                                                 

 .(Legal System) يقصد بالنظام القانوني )١(
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لاهما في الواقع خطر على العمل التشريعي في         وك .الشريعة

 .هذه الدول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه

وقد يترتب على اشتراك أحد هؤلاء في الأعمال التشريعية      

أن يأتي بجانب من نظام قانوني معين دون الجانب الآخـر،           

تحت تأثير الخوف من أن يتعارض هذا الجانب الآخر مـع           

 .أحكام الشريعة

من موافقة الجانب الأول لأحكام الشـريعة بمـا         فلقد تيقن   

 سطحية عن أحكامها، دون أن يتيقن مـن         لديه من معلومات  

هذه الموافقة بالنسبة للجزء الذي تركه، فيطرحه جانبا حتـى          

 .لا يعرض نفسه للنقد والمسئولية

 الاختصاصات  الاختصاصات  ووضوح ووضوح عدم ضبط عدم ضبط––ج ج 

  ::الصلاحياتالصلاحياتوو
 لل الذي تصـاب    الخ  في  واللوائح  عيب الأنظمة  نموقد يك 

 حيث لا يقوم توزيع     ة النصوص، به في مرحلة وضع وصياغ    

 )السـلطات ( والصـلاحيات    )المهام الوظيفية (الاختصاصات  

بشكل متوازن يتفق مع السياسة الإدارية التـي تميـل إليهـا        

الحكومة وترى فيها صالحها، والتي قد تأخـذ شـكل الإدارة           
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مخففة بعدم التركيـز     أو الإدارة المركزية ال    المركزية البحتة، 

 .الإداري، أو الإدارة المركزية واللامركزية معا

ــة   ــة الإداري ــي المركزي ــز Centeralizationفف  تترك

الاختصاصات والصلاحيات فـي أيـدي رجـال الحكومـة          

 حيث يستأثرون بجميع السلطات التي يتطلبها القيام        المركزية،

 قيـام   كذلولا يعني   . على مهام الوظائف الإدارية في الدولة     

الوزراء بكل كبيرة وصغيرة من الأعمال، وإنمـا يعنـي أن           

تكون لهم الهيمنة التامة على كافة أقسام وفروع الـوزارات          

 .في العاصمة والأقاليم

وقد تأخذه هذه المركزية صورة مشددة تعرف بـالتركيز         

 كما قد تأخذ صورة مخففة تعـرف        Concentrationالإداري  

 . كما سبق القول)١( Deconcentrationبعدم التركيز الإداري 

ففي التركيز الإداري تسلك الأنظمة واللوائح عند تعرضها        

لأمور تتعلق بتوزيع الاختصاصات والصـلاحيات، مسـلكًا        

يتفق مع استئثار الحكومة المركزية بمختلف الاختصاصـات        

والصلاحيات، دون أن يكون لموظفي الحكومة في العاصمة        

                                                 
 ".ريعدم التجمع الإدا. " ويطلق عليها أحيانًا مسمى)١(
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صاصات أو صلاحيات، حيث يكون مـن       أو الأقاليم أية اخت   

 .المتعين عليهم الرجوع إلى الوزراء المختصين في كل شيء

وفي عدم التركيز الإداري تراعي الأنظمة واللوائح نزول        

الإدارة المركزية إلى ممثليها في العاصمة أو الأقـاليم عـن           

والصلاحيات بصفة مؤقتة، حيث تكون     بعض الاختصاصات   

نهائيـا دون الرجـوع إلـى الـوزراء         لهم سلطة البت فيها     

ويتم تحقيق هذا المعنى عن طريـق التفـويض         . المختصين

(Delegation). 

أما أحوال اللامركزية الإدارية فتراعي الأنظمة واللـوائح        

 توزيع الاختصاصات والصلاحيات بـين ممثلـي الحكومـة        

المركزية في العاصمة وبين ممثليهم وموظفيهم في المصالح        

الأقاليم، فيكون لممثلي الإدارة اللامركزيـة حـق        المستقلة و 

 مـع   ممارسة الاختصاصات الممنوحة لهم، ممارسة دائمـة،      

سلطة البت في الأمور المتعلقة بها نهائيا بما منح لهـم مـن             

 .)١(صلاحيات 

                                                 
 راجع ضوابط التمييز بين عدم التركيز الإداري واللامركزية فيما          )١(

 . ص٣سبق، 
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ويثير توزيع الاختصاصات منح الصـلاحيات مسـألتين        

 -:هامتين

ات ات تتعلق بعدم التناسب بين الاختصاصتتعلق بعدم التناسب بين الاختصاص: : الأولىالأولى

  ::والصلاحياتوالصلاحيات
 لا تـلازم بـين      – كما أشـرنا فيمـا سـبق         –ذلك أنه   

وقـد  . الاختصاصات ومدى الصلاحيات الممنوحة لممارستها    

منحـا اختصاصـا    ) ب(،  )أ(ضربنا مثالاً لذلك بشخصـين      

 فـي مـدى الصـلاحيات       )أ(عـن   ) ب(واحدا، بينما يتميز    

يـاه   بما ينفرد به من صلاحيات إضافية منحها إ      الممنوحة له، 

 .الوزير المختص بطريق التفويض

 عند تعرضـها لجوانـب      –فيجب هنا أن تشتمل الأنظمة      

 علـى الضـوابط     –توزيع الاختصاصات ومنح الصلاحيات     

الكفيلة بضبط أحكام التفويض، حتى لا يكون هناك إفراط في          

تفويض الصلاحيات من ناحية أو تقتير في منحها من ناحيـة           

 .أخرى

  ::وتتعلق بتنازع الاختصاص إيجابا أو سلباوتتعلق بتنازع الاختصاص إيجابا أو سلبا: : الثانيةالثانية
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) التشـريعية (فمن المتصور أن تخطئ السلطة التنظيمية       

 فتنص على تخويل جهاز مـا        وصياغة الأنظمة،  عند وضع 

ممارسته فعلاً جهـاز آخـر فـي        اختصاصا معينًا، يختص ب   

 ويحدث مـا يسـمى بتنـازع         ويصدر النظام الجديد   .الدولة

يجابي، حيث يتمسك كل من الجهازين القـديم        الاختصاص الإ 

 .والجديد بأحقيته في ممارسة الاختصاص

 -:ولإيضاح ذلك نضرب المثال التالي

ض جدلاً أن السلطة التنظيمية في بلد مـا أرادت          ر ولنف -

أن تصدر أحكاما جديدة للتحقيق والتأديب، فأصدرت نظامـا         

 أو  أحدثتـه جديدا تنص فيه على تخويل جهاز التحقيق الذي         

 حق اختصاص بتحقيق المخالفات المالية التي       ت تنظيمه، أعاد

تضبطها الجهات الإدارية، في ذات الوقت الذي ينص فيه في          

نظام قائم ونافذ فعلاً على تخويل هذا الاختصاص بعينه إلـى           

ديـوان المراقبـة    (جهاز آخر هو جهاز المراقبة الماليـة أو         

تمسك كـل مـن الجهـازين        ففي هذه الحالة سي    .)١() العامة

                                                 
 يختص بالتحقيق في المخالفات المالية بالمملكة العربية السـعودية          )١(

جهاز التحقيق التابع لهيئة التحقيق والتأديب، بينما يقف دور ديوان          
= 
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بأحقيته في إجراء التحقيق فيما يضبط من مخالفـات ماليـة،           

وهو ما يؤدي بلا شك إلى حيرة الأجهزة الإدارية وارتبـاك           

 .العمل

يحـدث مـا يسـمى بتنـازع         وعلى العكس مـن ذلـك     

الاختصاص السلبي، وصورته من المثال السابق، أن يخلـو         

ق ممارسة التحقيـق    جهاز المراقبة المالية من نص يخوله ح      

في المخالفات المالية التي تضبطها الجهات الإدارية، ويـأتي         

النظام الجديد الذي ينظم أوضـاع التحقيـق والتأديـب، ولا           

يتعرض لهذا الاختصاص ظنًا من واضعيه أن نظام جهـاز          

 وفي هذه الحالة يصـرح كـل مـن          .المراقبة المالية يعالجه  

ولا . خالفـات الماليـة   الجهازين بعدم اختصاصه بتحقيق الم    

 
 = 

والكشـف عـن    المراقبة العامة بالمملكة عند حد الرقابة الماليـة         

 .المخالفات

انظر المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم         ( 

هـ، والمادة السادسة عشـر مـن       ٩١/ ٢/ ١ في   ٧/الملكي رقم م  

نظام ديوان المراقبة العامة بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم         

 ). هـ١٣٩١/ ٢/ ١١ وتاريخ ٩/ م



 - ٥٥ -

يخفى ما في ذلك من أثر سلبي على سير العمـل بـالأجهزة             

 .الحكومية، وما فيه من مساهمة على نشر الفساد الإداري

وهـي  ) التشريعية(فلا بد إذن من يقظة السلطة التنظيمية        

بصدد وضع وصياغة الأنظمة الإدارية بوجه خاص، حتى لا         

 .السلبي للاختصاصيقع مثل هذا التنازع الإيجابي أو 

ومن قبيل عدم ضبط ووضوح الاختصاص أن يتضـمن         

   ا يخول أحد رجال الإدارة سـلطة تقديريـة        أحد الأنظمة نص

متى كانت  "كأن يستعمل عبارات    . مرنة، دون ضابط يحددها   

متـى  "أو  ...." متى كان التجاوز ضئيلاً     "أو  " المخالفة بسيطة 

ــة  ــت الأســباب معقول ــان"أو ...." كان ــى ك ــذر مت  الع

 .)١(إلخ ..." .... مقبولاً 
                                                 

يمية بالمملكة العربية السعودية صـنعا،       ولقد أحسنت السلطة التنظ    )١(

حين أرادت أن تمنح رئيس ديوان المراقبة العامة سلطة اسـتثنائية           

للتجاوز عن المخالفات المالية البسيطة، حيث اشترطت لممارسـة         

 :هذه السلطة توافر أربعة شروط هي

 .ألا يترتب على المخالفة ضرر يلحق الخزينة العامة/ الأول 

 .خمسمائة ريال) أو محلها(تجاوز قيمة المخالفة ألا ت/ الثاني

 .أن يعيد الموظف المخالف المبلغ إلى خزينة الدولة/ الثالث

 .أن توجد مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان/ الرابع
= 
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فالخلاصة إذن أن تضبط توزيع الاختصاصـات ومـنح         

 في  الصلاحية ووضع الضوابط اللازمة لممارستها أمر هام،      

 حيث يترتب على ضبط     سبيل تحقيق أهداف التنمية الإدارية،    

الاختصاصات والصلاحيات ووضـوحها منـع التضـارب        

 . في العملوالارتباك

  ::تمام بالضوابط الإرشاديةتمام بالضوابط الإرشادية عدم الاه عدم الاه––د د 
فـي  لزامية كالتي رأيناهـا     إوالضوابط على نوعين، إما     

 سلطة رئيس ديوان المراقبة العامة     الهامش السابق عند تقييد   

في المملكة العربية السعودية فـي التجـاوز عـن بعـض            

 وإما إرشادية تساعد جهات تطبيق      المخالفات المالية البسيطة،  

 .سن التطبيقالقوانين واللوائح على ح

 
 = 

والسلطة الواردة  . المادة التاسعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة       (

وز التوسع في تفسيرها، قد فوض      بهذه المادة سلطة استثنائية لا يج     

فيها رئيس الديوان تفويضا تشريعيا استثناء من نص المادة الثامنة          

من هذا النظام والتي تقرر عدم جواز التجاوز عن أية مخالفة مالية            

 ).إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الديوان المذكور
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وكلا النوعين مفيد بلا شك في منع التسيب والتحكم مـن           

 وضمان حسن التنفيذ أو التطبيق للنصوص من جهـة          جهة،

وهذا بلا شك من العوامل المسـاعدة علـى تحقيـق           . أخرى

 .أهداف التنمية الإدارية

 أخذت بهـا    وفكرة الضوابط الإرشادية فكرة حديثة نسبيا     

 حيـث   صة في المجال الجنـائي،    بعض القوانين الحديثة خا   

وضعت معايير إرشادية لمساعدة القاضي على تقدير درجـة         

 للقضاء  –خطورة الجاني من ناحية، واختيار الجزاء الملائم        

 .)١( من ناحية أخرى –على هذه الخطورة تماما 

وقد أخذ نظام تأديب الموظفين بالمملكة العربية السعودية        

صورتها المتواضـعة، حـين     بفكرة الضوابط الإرشادية في     

نص على أن يراعى في توقيع العقوبة التأديبيـة، أن يكـون            

 -:اختيار العقوبة متناسبا مع 

 .درجة المخالفة التأديبية -

 .الظروف التي تقتضي تخفيف العقاب -

                                                 
 مثل هذه الضوابط     من القوانين الجنائية التي أوردت في نصوصها       )١(

، وقـانون   )١٣٣المـادة   (الإرشادية، قانون العقوبات الإيطـالي      

 ).٢٧المادة (العقوبات الليبي المأخوذ عن القانون الإيطالي 
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 .الظروف التي تقتضي تشديد العقوبة -

على أن تكون العقوبة المختارة من بين العقوبات التأديبية         

 . بالنظامالمقررة

وفي الواقع أن الحاجة شديدة إلى توسع السلطة التنظيمية         

 الإلزامية والإرشادية على السواء     في الأخذ بنوعي الضوابط   

 سـلامة   ففيها أكبر الفائدة في منع التسيب والتحكم، وضمان       

تطبيق النصوص، خاصة في النصوص المتعلقـة بممارسـة         

لأنظمة الإدارية  سلطات خطيرة كسلطات توقيع العقوبات في ا      

 .)١(والأنظمة الجنائية 

  :: الإسراف في النصوص الإجرائية المعقدة الإسراف في النصوص الإجرائية المعقدة--هـ هـ 
النصوص القانونية إمـا موضـوعية تعـالج الجـوهر          

 وتبين الحقوق والواجبـات، وإمـا شـكلية أو          والمضمون،

إجرائية تبين الأشكال التي ينبغـي أن يصـدر وفقًـا لهـا             

                                                 
 خلت غالبية القوانين الجنائية في الوطن العربي من الـنص علـى           )١(

مثل هذه الضوابط، ومن بينها نظام الرشوة، والتزوير، والنصوص         

، )بنظام الجمارك واللائحة التنفيذيـة    (ة بالتهريب الجمركي    المتعلق

بنظـام  (والنصوص المتعلقة بجرائم اختلاس وتبديد الأموال العامة        

 .بالمملكة العربية السعودية) وظائف مباشرة الأموال العامة
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ن أجل إنجاز عمل    التصرف، أو الخطوات الواجب اتباعها م     

 .معين

 هذه القواعد الشكلية والإجرائية، تصبح  القواعـد         وبدون

 في يد رجال الإدارة والسلطة       وتحكم،  أداة محاباة  الموضوعية

 بوجه عام، حيث تضمن الأشكال والإجراءات التي يوجبهـا        

 .النص، عدم التحكم، وعدم الانحراف

 جهـة    على وجوب أخذ رأي    فالنص في القانون أو النظام    

 ضمانة هامـة    معينة مثلاً قبل التصرف في موضوع معين،      

ضد التطرف الذي قد ينجم عن الانفراد بالرأي في مسـائل           

 خاصة إذا كانت الجهة المنصوص على وجوب أخـذ          هامة،

رأيها ذات اختصاص وتمرس في المسائل موضـوع طلـب          

الرأي، فإذا انفردت جهة الإدارة بعد ذلـك بـالرأي، فـإن            

 .ون مشوبا بعيب مخالفة القانونتصرفها يك

وقد يكون لرأي الجهة المنصوص على وجوب سـؤالها          

 .صفة إلزامية، كما قد تكون له صفة استشارية فقط

 فإذا أشار إلى وجوب أخذ      والنص يتكفل ببيان هذه الصفة،    

الرأي فحسب كان رأي الجهة استشاريا فحسب، وكان للجنة         

حه جانبا حسبما يتـراءى     المستشيرة أن تأخذ به، أو أن تطر      
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 ـ         لها،  ة ولكن بشرط أن تستند إلى مبررات منطقيـة ومعقول

 الجهـة   ، في رفضها للأخذ بالرأي الذي أبدتـه       وموضوعية

 .المستشارة

ة الغش التجـاري     مكافح  ذلك ما ورد في نظام     ومن أمثلة 

 من وجـوب تقيـد وزيـر        )١(في المملكة العربية السعودية     

 زراء الصـحة والداخليـة     رأي كـل مـن و       بأخـذ  التجارة

 قراراته الخاصة بتشكيل لجان ثلاثيـة       قبل إصدار  والزراعة،

ة للفصل في قضايا الغـش       والرياض وجد  في كل من الدمام   

 .)٢(التجاري بقرارات ابتدائية 

وكذلك ما ورد بنظام تأديب الموظفين بالمملكـة العربيـة          

  التحقيق والتأديب  السعودية من وجوب استطلاع رئيس هيئة     

المخـالف   فصل الموظف     اقتراح قبل رأي الوزير المختص،  

ار في إجـراءات     من الاستمر   بدلاً بقرار من مجلس الوزراء   

 التأديب، وذلك في حالـة مـا إذا أسـفر           محاكمته أمام هيئة  

 أو  ود شبهات قوية تمـس كرامـة الوظيفـة        التحقيق عن وج  

 رأي الوزير    فاستطلاع .النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة     

                                                 
 .هـ١٤/٨/١٣٨١وتاريخ ) ٤٥( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(

 .ذكورمن النظام الم) ١١( المادة )٢(
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 هامة لعدالة التصرف ضـد أحـد        ةمختص هنا يمثل ضمان   ال

 )١(موظفي وزارته 

ومن النصوص الإجرائية كذلك التي تمثل ضمانات ضـد         

التحكم أو التطرف أو الانحراف، وجوب الحصول على إذن         

جهة أعلى قبل التصرف، ووجوب تشكيل لجنـة للتصـرف          

نًـا  على ضوء تقريرها، وتقييد إصدار اللوائح التنفيذيـة أحيا        

بضرورة تصديق مجلس الوزراء أو جهة عليا عليها، بينمـا          

تصدر هذه اللوائح التنفيذية عادة من الوزير المختص، إذا لم          

ويترتب على وجود مثل هـذا الـنص        . يوجد مثل هذا القيد   

الإجرائي أو الشكلي، أن تضطر الجهات التنفيذية إلى اتخـاذ          

جهـة  اء أو ال   اللازمة لرفع الأمر لمجلس الـوزر      الإجراءات

الأخرى الأعلى، إذا ما أرادت تعديل أحـد نصـوص هـذه            

                                                 
من نظام التأديب ويسمى الفصل فـي هـذه الحالـة           ) ١٣( المادة   )١(

بالفصل الإداري بغير الطريق التـأديبي، ويكـون فـي الغالـب            

لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يتم إلا بأمر ملكي أو بقرار مـن            

انظر في أحكام هذا النوع من الفصـل مؤلفنـا          . (مجلس الوزراء 

 ١٣٩٧العام، الجزء الثاني، الرياض     بعنوان شرح نظام الموظفين     

 . هـ٢٤٨ – ٢٤٦هـ ص 
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 بينما يتم تعديل اللوائح بسهولة في الأحوال        اللائحة أو إلغاءه،  

 .ة بموجب قرار وزاريالمعتاد

ومن أمثلة ذلك ما يتعلق باللوائح التنفيذية لنظام الخدمـة          

 ونظام ديوان المراقبـة العامـة بالمملكـة العربيـة           المدنية،

السعودية، حيث يختص بإصدار لوائح نظام الخدمة المدنيـة         

 كمـا تحتـاج     ،)١( مجلس الخدمة المدنيـة      وتعديلها وإلغائها 

اللوائح التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة لنفاذها تصـديق         

 .)٢(رئيس مجلس الوزراء عليها 

ولعل من أشهر صور التعقيد الإجرائي الإسـراف فـي          

قاف التصرفات على نتائج أعمالها، خاصة      تشكيل اللجان، وإي  

تساعدها على  إذا لم تتقيد هذه اللجان بضوابط إرشادية معينة         

لذي يترتـب علـى     إنجاز أعمالها، فضلاً عن القيد الزمني ا      

                                                 
من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم        ) ٣٩( المادة   )١(

مـن نظـام مجلـس      ) ب/ ٩( هـ والمادة    ٩٧/ ٧/ ١٠ في   ٤٩/ 

/ ٧/ ١٠ فـي    ٤٨/ الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م      

 . هـ٩٧

سبقت الإشارة إلـى    (ديوان المراقبة العامة    من نظام   ) ٣٠( المادة   )٢(

 ).بيان رقم مرسوم إصداره وتاريخه
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 أعمال اللجان في وقت مناسب، لإحساس       انعدامه عدم إنجاز  

  بأعمالهم  وانشغالهم  بعدم التقيد بمدة معينة من جهة،      أعضائها

 .اليومية العادية في الغالب من جهة أخرى

والإسراف في تشكيل اللجان في كل صغيرة وكبيرة بغير         

ضوابط في أغلب الأحيان يؤدي حتما إلـى تعقيـد الحيـاة            

 وتأخير إنجاز الأعمال، وقد تتمثل هذه الأعمال فـي          الإدارية

 .مشروعات حيوية، تحتاج إليها الدولة لأداء خدمات عامة

ثيرة على الإسراف في الإجراءات وفي تشكيل       والأمثلة ك 

 الجهات المختصة بعد النص في القانون       اللجان، حيث تكتشف  

أو النظام مثلاً على ضرورة تشكيل لجان لإنجاز مهام معينة،          

 هاما في سبيل إنجاز الأعمال، وأن       أن هذه اللجان كانت عائقًا    

 مـن   الأمر أصبح ملحا للنظر في إلغائها واستبدال غيرهـا        

 .الخطوات البسيطة بها، تبسيطًا للإجراءات والأعمال

 بالمملكة العربيـة    ومثال ذلك ما ورد في نظام الاستيراد      

 لجـان ( من النص على عـدة لجـان تسـمى           )١(السعودية  

ا البحث والدراسة والتقريـر أحيانًـا        لتكون مهمته  )الاستيراد

 بالاستيراد، مع النص علـى وجـوب        لبعض الأمور المتعلقة  
                                                 

 . هـ١٣٧٦/ ١١/ ٢٤وتاريخ ) ٢٣٩٣/ ٣/ ٣/ ٣٠ الصادر برقم )١(
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 ةبيد أنه بعد مضي سنة واحـد      . اللجوء إليها في أحوال معينة    

 اكتشـفت الجهـات     تقريبا على العمل بالنظام وبهذه اللجان،     

 بمـا مـنح لهـا مـن         المختصة بالمملكة أن هـذه اللجـان      

اختصاصات وصلاحيات تؤدي إلى نوع من التعقيد في إنجاز         

وع، الأعمال، فرفعت الأمر للجهات العليا التي بحثت الموض       

 بإلغـاء هـذه    )١(وكانت نتيجة الدراسة صدور مرسوم ملكي       

 بها، في كـل     )مكاتب الاستيراد (اللجان إلغاء تاما واستبدال     

من جدة والرياض والدمام، تحت إشراف مراقب واحد يسمى         

 يعينه مجلس الوزراء بترشـيح مـن        )مراقب عام الاستيراد  (

مؤسسة النقـد    ويكون مقره    وزير المالية والاقتصاد الوطني،   

وقد تضمن هذا المرسوم بيان اختصاصات      . العربي السعودي 

مكاتب الاستيراد البديلة بما يعالج ما أسفر عنه تطبيق أسلوب          

في تبسيط الإجراءات والتيسير    اللجان، وبما يتفق مع الرغبة      

 .)٢(على المستوردين، كما ورد في ديباجة هذا المرسوم 

                                                 
 . هـ١٣٧٧/ ١١/ ٧وتاريخ ) ٣٩( برقم )١(

 -: جاء في هذه الديباجة ما يلي )٢(

ية بالنظر إلى ضرورة تأمين وتسهيل استيراد المـواد الضـرور         ".... 

وتبسيطًا لإجراءات الاستيراد، وتيسيرا على المستوردين،      .. للبلاد
= 
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  ::الروتين والبيروقراطيةالروتين والبيروقراطية
ط البحث في تعقيد النصوص الإجرائية وتبسـيطها        ويرتب

 ).البيروقراطية(و) الروتين(بمفاهيم 

 بمفهومه الشائع يعنـي الخضـوع لإجـراءات         والروتين

 بيد أنه يعني    . معقدة من أجل إنجاز معاملة حكومية      وخطوات

، بل  )العمل المتكرر على وتيرة واحدة    (في مفهومه الصحيح    

لا للتعبير عن التعقيـد     ) روتينال(إن هناك من استعمل كلمة      

في إنجاز الأعمال ولكن للتعبير عن التبسيط والتسهيل فـي          

. إنجازها ما دام العمل يتم بتكرار يومي وعلى وتيرة واحـدة          

ويقترح البعض للقضاء على الروتين بمعنى التعقيد في إنجاز         

 
 = 

وتوفيرا لحسن استعمال حصيلة الحكومة من النقد الأجنبـي فيمـا           

...... وبعد الاطلاع على مرسـومنا الملكـي رقـم        ... ينفع البلاد 

الخاص بنظام الاستيراد وبعد الاطلاع علـى نظـام         ...... وتاريخ

وبناء على ما عرضه علينا     ..... ال الأجنبية استثمار رءوس الأمو  

 .رئيس مجلس الوزراء

 :نأمر بما هو آت

 .إلغاء لجان الاستيراد: المادة الأولى
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الأعمال ضرورة الوقوف على أسبابه أولاً ثم اقتراح أساليب         

 .)١(ملائم لكل سبب العلاج ال

                                                 
". دراسات في الروتين الحكومي   "عرض لكتاب   :  محمد جابر حسن   )١(

عرض محمد شاكر عصفور، مجلة الإدارة      . بغداد، مطبعة التايمس  

 – ٢٠٤ هــ، ص     ١٣٩٥ع الثاني   العامة، العدد السابع عشر، ربي    

قترح للمزيد من التفصيل والفائدة الرجوع إلـى الأصـل          أو. ٢٠٦

المشار إليه، حيث لا يتسع البحث للتعرض لموضوع الروتين أكثر          

 .من ذلك

ولقد ذكر المؤلف الأسباب الهامة للروتين بمعنى التعقيـد فـي إنجـاز             

 -:الأعمال، ومن بينها ما يلي 

 .صول الإدارية الحديثةعدم العمل وفق الأ •

بـين الأجهـزة    ) يقصد الاختصاصات (تداخل المسئوليات    •

 .المختلفة

أي القـرارات الإداريـة   (كثرة التعليمـات والمنشـورات     •

 ).والتنظيمية

وضع القوانين الجديدة وصياغتها بغير معالجـة للقـوانين          •

القديمة التي أصبحت لا تنسجم مع التزامات الدولة واتساع الدولـة           

 .اع نشاطهاواتس

 .كثرة أو قلة الموظفين عن العدد المناسب لأداء الأعمال •

 .الصعوبات التي يسببها بعض المراجعين •
= 
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 يعرفهـا    كمـا  ، فهي ليست شرا إداريا    )البيروقراطية(أما  

ضروب التنظيم، هدفـه الأول     البعض، وإنما هي ضرب من      

ويـرى  .  الإداريـة   والكفاية الإنتاجية للمنظمات   رفع الفعالية 

 البعض أن البيروقراطية المثالية هي التي تستفيد مـن مبـدأ          

 والاسـتمرار،   لدقة والسرعة، التخصص الدقيق في العمل، وا    

  والسرعة، والاستمرار، والوضـوح، والوحـدة،      والوضوح،

 بـين الأفـراد    وتحقيق الاحتكاك . والخضوع الكامل للرؤساء  

 بأن يساعد على تحقيق غايات       جدير ) التعارض  عنصر غاب(

ط في هذه العناصر     أما الإسراف أو الإفرا    الإدارة الحكومية، 

بيروقراطية عقبة كبرى في سـبيل      فإنه كفيل بأن يجعل من ال     

 .)١(التنمية الإدارية 

 
 = 
الصعوبات التي يختلقها بعض الموظفين في سبيل إنجـاز          •

 .الأعمال

مجلـة الإدارة   . البيروقراطية بين القديم والحـديث    :  حسين علوي  )١(

وما ) ٩٣( هـ، ص    ١٣٩٥ العامة، العدد السابع عشر، ربيع الثاني     

 .بعدها
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 ورسم خطـوات     إذن أن النصوص الإجرائية،    والخلاصة

 ضمانات حسن سير العمـل،       أمر لا بد منه لتوفير     الإنجاز،

وعدم التحكم أو الانحراف، على أن يراعى عند صياغة مثل          

هذه النصوص الاعتدال الذي يضمن أداء الأعمال في سرعة         

 . على حقوق الأفرادتسرع، وفي حزم بغير افتئاتبغير 

 عدم العناية بضوابط المسئولية الإدارية  عدم العناية بضوابط المسئولية الإدارية ))وو((

  ::والجزاءوالجزاء
 قات المتعلقة بوضـع وصـياغة النصـوص       ومن المعو 

 ما يتصل بفكرة المسئولية الإدارية وفكـرة        التشريعية أيضا، 

  وجود نظام منضبط متكامـل     الجزاء الإداري، ذلك أن عدم    

ف عن المخالفات والانحرافـات بمختلـف       يكفل سرعة الكش  

 التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع عنها،      ة ويكفل سرع  صورها،

 – كمـا سـنرى      – التطبيـق    من شأنه أن يشيع في مرحلة     

وفي ذلك أشد   .  والاستهتار، والفساد الإداري   الشعور بالتهاون 

 .الخطر على النهوض بالتنمية الإدارية وتحقيق غاياتها

 مسـئولية   ئولية الإدارية فـي الواقـع،     وتشمل فكرة المس  

 أو  الموظفين العموميين عن الإخلال بواجبـاتهم الوظيفيـة،       

الإتيان بسلوك يتنافى مع نزاهة الموظف العـام، أو شـرف           
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وكرامة الوظيفة، ومسئولية الإدارة عن أخطـاء موظفيهـا،         

 . الإدارة دون خطأ موظفيها في بعض الأحوالومسئولية

نوني المتكامل الذي يكفـل المعـاني       ويقتضي النظام القا  

 ويغطي الصور السابقة للمسئولية الإدارية مـا        المشار إليها، 

 :يلي

وجود نظام متكامل لتأديب الموظفين العموميين، يهتم        •

 بسرعة الكشف عـن المخالفـات       – بوجه خاص    –

 الـردع   وسرعة التحقيق والمحاكمة، كما يهتم بفكرة     

العام بمعنى إحداث    عند معالجة فكرة الجزاء، الردع    

الجزاء لأثره في نفوس الآخرين ممن تسـول لهـم          

أنفسهم مقارنة أفعال مماثلة للأفعال الموقـع عنهـا         

 عليـه   الجزاء، والردع الخاص بمعنى ردع المحكوم     

 . إلى المخالفة ثانية حتى لا يعودهوإصلاح

 .وجود نظام متكامل للرقابة الإدارية والمالية •

اء الإداري يكفـل الحكـم      وجود نظام متكامل للقض    •

بإلغاء التصرفات الإداريـة المخالفـة مـن ناحيـة          

وبالتعويض عن الأضرار إن وجـدت مـن ناحيـة          

 .أخرى
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 معوقات التنمية الإدارية الناجمة عن  معوقات التنمية الإدارية الناجمة عن ––  ٦٦

  سوء تطبيق الأنظمة واللوائحسوء تطبيق الأنظمة واللوائح

 ـ تعرضنا فيما سبق لأهم المعوقات     ة عـن وضـع      الناجم

ة هذه   تدارك أو معالج    كيفية  وبينا  واللوائح، ةوصياغة الأنظم 

  سـليمة  ة واللـوائح   الأنظم  حتى تصدر   بأول  أولاً المعوقات

 حركـة التنميـة    إلـى عرقلـة   التي تؤديخالية من العيوب 

 . وتحقيق أهدافهاالإدارية

  المتصـلة   المعوقـات  د أن ما سبق لا يمثـل مختلـف        بي

فـي   كـذلك     بعض المعوقات   قد توجد   إذ بالأنظمة واللوائح، 

 د الإعدا ، بعضها يرجع إلى ما وقع في مرحلة       مرحلة التطبيق 

  وبعضها يتعلق بالقائمين على التطبيق،     والصياغة من أخطاء،  

  الثقافـة   أو نقـص    الأحكـام،  ت، أو بعثرة  أو كثرة التعديلا  

 وغير ذلك من الأسباب على النحو الـذي         القانونية أو الوعي  

 :وفيما يلي أهم هذه المعوقات. سنوضحه فيما بعد

  :: تقبل الأفكار القانونية تقبل الأفكار القانونية صعوبة صعوبة––أ أ 
 بالأخـذ    النامية البادئة   ذلك عادة في بعض الدول     ويحدث

  توسع الدولة فـي نشـاطها،      ازداد  فكلما .بأسباب الحضارة 
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 زيادة عدد   اطرادة مع   ، خاص  وتعقيدا  تشابكًا  علاقتها ازدادت

 المزيـد مـن      إلى إصـدار   ها دائما  الذي يدعو   الأمر سكانها

  حتى  هذه العلاقات،   لتنظيم وضبط  زمةة واللوائح اللا  الأنظم

 يعرف كل فرد فيها ما له من حقوق وما عليه من واجبـات            

  واحترام أحكامـه    تأخذ فكرة القانون    فشيئًا  وشيئًا .والتزامات

 المختصـة   ولكي تساعد السلطات  . في الاستقرار في النفوس   

 في الدول الإسلامية على تقبل فكرة القانون واحترام أحكامه،        

 : عليها مراعاة الآتيينبغي

 علـى مختلـف     – الأفـراد أن تعمل على توعيـة       •

  هذه الفكرة مـع أحكـام       تعارض  بعدم – مستوياتهم

 ـ  ما دامت أحكام    الغراء،  الإسلامية الشريعة ة  الأنظم

  قد وضعت من قبل مختصين يلمون إلمامـا        واللوائح

  الشريعة الإسلامية، وبالأصول القانونية    جيدا بأحكام 

 .على السواء

فالأنظمة واللوائح ما هي إلا قواعـد تضـعها السـلطات           

 سواء  المختصة في الدولة الإسلامية لتنظيم علاقات أفرادها،      

فيما بينهم وبين الأجهزة الحكوميـة، أو فيمـا بيـنهم علـى       

 .مستوى التعامل الفردي أو الجماعي الخاص
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 عند ظاهر العبارات، دون التعمق      ادويجب ألا يقف الأفر   

الشريعة الإسـلامية شـريعة     (ن  إ يقال   فعندما. افي جوهره 

 فلا يعني ذلك أن الشريعة الإسـلامية تضـم          )كاملة متكاملة 

 جزئية تفصيلية في الكتاب والسنة تعالج كل صـغيرة          أحكاما

 لأن أحكام كتاب االله     مباشرا،وكبيرة في الحياة اليومية علاجا      

 والأسرةراث  الكريم قد وردت مجملة كلية باستثناء أحكام المي       

 ـ     ، كما أن السنة النبوية    والجنايات يلية  وإن أتت بأحكـام تفص

ت مع كتاب االله تعـالى جـل        أنها أكد جزئية توضيحية، إلا    

 في سبيل تنظيم العلاقـات      ، ما لولي الأمر من سلطان     شأنه،

أحكام في المجتمع الإسلامي، وسبيله إلى ذلك ما يصدره من          

 .في شكل أنظمة ولوائح

ك نضرب مثلاً من باب الجنايات في الشريعة        ولإيضاح ذل 

 :الإسلامية

فلقد حددت جرائم الحدود وجـرائم القصـاص ونظمـت          

 وسميت بـالجرائم ذات      دقيقًا بالكتاب والسنة،   أحكامها تنظيما 

العقوبات المقدرة، بيد أن جرائم الحدود والقصاص لا تمثـل          

إطار كل أنواع الجرائم حيث توجد أنواع من الجرائم، خارج          
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جرائم الحدود والقصاص، وهي جرائم ذات العقوبات غيـر         

 ).أو جرائم التعزير(المقدرة 

وإذا امتنع على ولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يتدخل          

  والقصاص، فإن سلطته   بالتعديل أو التبديل في أحكام الحدود     

 وجـرائم   الرشـوة، واسعة في مجال جرائم التعزير، كجرائم 

ئم الغش التجاري، وجرائم اختلاس الأمـوال       التزوير، وجرا 

فله أن يضع الأحكام المنظمة لها مـن حيـث          . إلخ… العامة

 )قـوانين (التجريم والعقاب، وأن يصدرها في صورة أنظمة        

 وأن يعدل في هذه الأحكام من زمن إلى آخر كيفمـا            ولوائح،

 .يشاء، ووفقًا لما تمليه عليه مقتضيات التطور

نه لا تعـارض بـين فكـرة        إنقول   وعلى ذلك يمكننا أن   

 والأنظمة واللوائح وبين الشريعة في شيء، ما دامت         القانون،

أحكامها موافقة لأحكام الشريعة وغير متناقضة معها علـى         

 .الإطلاق

لـى  أن تسعى دائما إلى إعداد الأشخاص القادرين ع        •

 وأحكـام    الإسلامية، الجمع بوعي بين أحكام الشريعة    

فلا يكفي أن يساهم في     .  التشريع القانون الحديث وفن  

صياغة أي نظـام أو لائحـة، مـن درس          إعداد أو   
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الشريعة فقط دون أصـول القـانون، أو مـن درس           

القانون فقط دون أحكام الشريعة، ومن باب أولى من         

 .لم يدرس الشريعة أو القانون

  :: صورية الأحكام صورية الأحكام––ب ب 
ومن المعوقات التي تظهر في مرحلة التطبيق كذلك، مـا          

صل بصورية الأحكام من ناحية، وسوء الصياغة من ناحية         يت

فأما عن صورية الأحكام فيراد بها مجافاتها أو عـدم       . أخرى

 إذ تخضع الحياة فـي أي مجتمـع لعـدة            مع الواقع،  اتساقها

عوامل تتنازعها وتؤثر في علاقـات الأفـراد فيـه، وهـذه          

ة، أو  العوامل إما اقتصادية أو سياسية، أو دينية، أو اجتماعي        

 فإذا صدر النظـام أو صـدرت        إلخ،… تاريخية، أو أخلاقية  

اللائحة ضاربة بهذه العوامل عرض الحائط، فإنها تصدر في         

فراغ ويكون مآلها إلى الإلغـاء أو عـدم القابليـة للتطبيـق             

 . جانبا إلى حين النظر في تعديلها أو إلغائهاوطرحها
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 من  من  عدم إمكان الوقوف على النافذ وغير النافذ عدم إمكان الوقوف على النافذ وغير النافذ––ج ج 

  ::الأحكامالأحكام
السابقة، خاصة ما يتعلق منهـا      بالفقرة  وترتبط هذه الفقرة    

 واصـطدامها   بصورية الأحكام لعدم اتساقها مـع الواقـع،       

فنجد أحيانًا سـيلاً مـن      . بالعوامل المؤثرة في حياة المجتمع    

التشريعات يهدف إلى منـع الانحـراف أو انتشـار الفسـاد      

ثـر لحظـة إصـداره      الإداري، ولكن أغلبه لا يكون له أي أ       

فحسب ثم يطرح جانبا لثبوت عدم الجدوى أو عـدم إمكـان            

 .التطبيق

 من حال التشريع فـي مصـر، إذ         ولنأخذ مثلاً لذلك   •

كثيرا ما سمعنا عن العديد من التشريعات الخاصـة         

بمحاربة الكسب غير المشروع للموظفين، كقـانون       

 واللوائح المنظمة لإقرارات الذمـة      من أين لك هذا؟   

 فهل وضعت هذه النصوص     .إلخ.. مالية للموظفين ال

 موضـع   – بحـق    –التشريعية الرئيسية والفرعيـة     

 التطبيق أو التنفيذ؟ وإن كانت قد طبقت علـى عـدد          

 في أول الأمر، فهل ما زالت تطبق        محدد من الأفراد  

  بفعالية كما كان لها من أثر وقت إصدارها؟–
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القضاة في  وكذلك الحال بالنسبة للنص على مبدأ تخصص        

م، ١٩٧٢،  ١٩٦٥قوانين السلطة القضائية في مصـر سـنة         

 .دون وضعه موضع التطبيق حتى الآن

إن التسرع في إخراج العمل التشريعي دون إعطائه حقـه         

من البحث والدراسة على ضوء العوامل المؤثرة فـي حيـاة           

 من شأنه أن يؤدي إلى هذه النتيجة، بل من شأنه أن            المجتمع

 .لتشريع بوجه عاميخل بالثقة با

 في المملكـة    )١(ومثال آخر من نظام القضاء الجديد        •

العربية السعودية، الذي أدخل تعديلاً جـذريا علـى         

 )٢(ترتيب المحاكم وعلى اختصاصاتها، عندما نـص       

 :تكون المحاكم من على أن

 .مجلس القضاء الأعلى -أ 

 . محكمة التمييز -ب 

 . المحاكمة العامة -ج 

 . المحاكم الجزئية -د 

                                                 
 . هـ١٣٩٥/ ٧/ ١٤وتاريخ ) ٦٤/ م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(

 . في المادة الخامسة منه)٢(
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 محاكم متخصصة إلى جانب أنواع       عن جواز إنشاء   فضلاً

فهل وضعت أحكام هذا النظام موضع التنفيذ       .  السابقة المحاكم

 وحلـت    وفقًا للصورة الموضحة فيما سبق،     وأنشئت المحاكم 

 المحاكم الجديدة محل المحاكم المستعجلة بدرجاتها المختلفة؟

يبدو أن هناك بعض الظروف التي تحول دون وضع كل          

 .عض أحكام هذا النظام موضع التطبيق الفعليأو ب

  :: ضعف مستوى القائمين على التطبيق ضعف مستوى القائمين على التطبيق––د د 
 .يرجع هذا الضعف في الغالب إلى الأسباب الآتية 

  :: عدم الخبرة وعدم الحصول على التدريب الجيد عدم الخبرة وعدم الحصول على التدريب الجيد**
 فكلما زادت سنوات الخبرة ساعد ذلـك الموظـف علـى          

إذ سهولة تفهم النصوص وكيفية وضعها موضـع التطبيـق،     

غالبا ما يساعده طول مدة الخبرة على التمرس في العمـل،           

. وإن كان من المتصور أن تطول سنوات الخبرة بغير تمرس         

ويساعد التدريب الجيد على مساعدة الموظفين علـى حسـن          

 كمـا   تطبيق الأنظمة واللوائح في الحياة الإداريـة اليوميـة،        

 الفكـر    الأفكار والمعلومات التي تعمـق      بالحديث من  يمدهم

وينبغي على الموظـف دائمـا أن       . القانوني والإداري لديهم  
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يسأل من هو أكثر خبرة منه أو من هو متخصص ليفيده عن            

 .الأسلوب الأمثل للعمل، أو عن الوجه الصحيح للتطبيق

 من يقومون بأعمال قانونية صرفة  من يقومون بأعمال قانونية صرفة عدم تمرسعدم تمرس* * 

  ::من القوانينمن القوانين
وبة، والعمل القانوني ليس على درجة واحدة مـن الصـع         

 يختلف عن العمـل التشـريعي،       فالعمل اليومي الاستشاري،  

والخبرة والتمرس لهما أثر هـام فـي        . وعن العمل القضائي  

 أداء عمله القانوني بكفاءة     صقل مهارة القانوني، وتمكينه من    

 من ذوي   – ومما هو جدير بالذكر أن بعض القانونيين         .ودقة

اصب قانونية   يوجد بحكم الظروف في من     – الخبرة المحدودة 

  وقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى ظهور بعض المشـكلات         )١(كبيرة  

من زاوية التطبيق السليم الذي يعتمد علـى إبـداء الـرأي            

ولكنها بلا شك ظروف مؤقتة، ترجع إلى وجـود         . الصحيح

بعض النقص في عدد القانونيين المتمرسين، وستزول حتمـا         

ة، لتوفير  مع مضي الوقت، بشرط وجود خطة عملية وواقعي       

 .العدد المطلوب منهم تدريجيا

                                                 
 . كرئيس لجنة قضائية، أو مدير إدارة قانونية)١(
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اشتغال بعض غير المختصين بالقانون بأعمال اشتغال بعض غير المختصين بالقانون بأعمال * * 

  ::قانونية صرفةقانونية صرفة
من ذلك أن يقوم غير القانوني بكتابة مـذكرة قانونيـة أو            

تقرير قانوني يعتمد على دراسة قانونية والإلمـام بأصـول          

القانون، أو لائحة طعن بالاستئناف لحكم أو قرار صادر من          

 أو أن يفتي بآرائه الشخصية      ،)١(ة قضائية أو شبه قضائية      هيئ

                                                 
 نقصد بالهيئات القضائية هنا المحاكم القضائية ذات الاختصـاص          )١(

يعة قضائية بحتة، كما نقصـد      الأصيل، والتي تعد أحكامها ذات طب     

بالهيئات شبه قضائية تلك الهيئات أو اللجان التي تطبق الأنظمـة           

وتشكل تشكيلاً خاصا للفعل في منازعات من نوع معين، والتـي            

كلجان التزوير،  ) قضائية إدارية (تعد أحكامها ذات طبيعة مختلطة      

شـبه  فكلها أجهزة   . والرشوة، والتهريب الجمركي، وهيئة التأديب    

قضائية وهي وإن لم تكن محاكم قضائية بالمعنى الدقيق إلا أن لها            

من تشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها، ومن نهائية قراراتها بعد          

مضي فترة الطعن أو بعد صدور الحكم الاستئنافي المؤيد لها فـي            

 ما يباعد بينها وبين التنظيمات الإداريـة العاديـة،          –حالة الطعن   

وفـي هـذا المعنـى أشـارت        . ها من المحاكم القضائية   ويقترب ب 

المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين بالمملكة العربية السعودية        

نظرا لخطورة الجزاء الإداري وآثاره الحاسمة على الحياة        "إلى أنه   
= 
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ويفسـرها تفسـيرا    حول المراد بنصوص الأنظمة واللوائح،      

بيـد أن   . حرفيا يقف عند المقصود بكل لفظ من ألفاظ النص        

كل ذلك لا يتعارض البتة مع مقتضيات الحياة الإدارية التـي           

القانونيـة  توجب على رجال الإدارة القيام ببعض التصرفات        

سواء من جانب واحد كإصدار القرارات الإداريـة، أو مـن           

ومع ذلك فمن المرغوب فيـه      . جانبين كإبرام العقود الإدارية   

ألا يمارس رجال الإدارة عملية إصدار القرارات الإداريـة،         

 أن  مأو إبرام العقود الإدارية بطريقة ارتجالية، بل يجب عليه        

 القانونية للقرار الإداري وأركانـه   إلماما كافيا بالجوانب وايلم

والعيوب التي يمكن أن تلحق به فتجعلـه موصـوفًا بعـدم            

المشروعية، فضلاً عن الأحكام القانونيـة لفكـرة السـلطة          

 إلمامـا كافيـا     وا أن يلم  مكما يجب عليه  . التقديرية وأبعادها 

بالجوانب القانونية لإبرام العقود الإداريـة، وآثارهـا فـي          

فكلهـا أمـور    . دارة وفي مواجهة المتعاقد معهـا     مواجهة الإ 

 
 = 

 مسـايرا بـذلك الاتجاهـات       –الوظيفية للموظف، فقد أخذ النظام      

"  الضمانات التي تحيط بالحكم القضائي      بقدر من  –الإدارية الحديثة   

 ).١١المذكرة التفسيرية للنظام، ص (
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. جوهريــة، يقتضــي حســن الأداء الإداري الإلمــام بهــا

وسنعرض لذلك مرة أخرى بعد قليل عند الكلام على الثقافـة        

 .القانونية لرجل الإدارة

ارين القانونيين ليرجع   شتسولا يمنع من ذلك وجود من الم      

 لأنهـا معلومـات     إليهم رجل الإدارة في الأعمال القانونية،     

أساسية تقتضـيها عمليـة توزيـع الاختصاصـات ومـنح           

 .الصلاحيات اللازمة لممارستها

  :: كثرة التعديلات والتفسيرات كثرة التعديلات والتفسيرات--هـ هـ 
فالتعديل يراد به   . والتعديل غير التفسير كما أشرنا من قبل      

 أو بإعـادة    التحوير في صياغة النص بالحذف أو بالإضـافة       

لإبقاء على النص كمـا هـو       الصياغة، أما التفسير، فيكون با    

على وضعه الذي صدر به، مع محاولة الإفصاح عن حقيقـة     

 والغاية المقصودة من ورائه، وكلها ينبغـي أن تـتم           .معناه

بنفس الأداة التي صدر بها النص التشريعي ما لم يوجد نص           

وترجع كثرة التعديلات عادة إلـى اشـتمال        . ذلكيجيز غير   

 جزئية تفصيلية، وهو ما يجـب       القانون أو النظام على أحكام    

ألا يكون عليه النظام، كما قد ترجع إلـى سـوء الصـياغة             

تفصـيلاً فيمـا    بصوره المختلفة على النحو الذي أوضحناه       
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 تناقض، أو غموض شديد أو مجافـاة        سبق، فإذا شاب النص   

 لعدم إمكان معرفـة      أدى ذلك إلى عدم إمكان تطبيقه،      للواقع،

غي في مثل هذه الحالات ألا يلجـأ        وينب. حقيقة ما يقصد إليه   

 الشخصي، بل ينبغي أن     رجل الإدارة أو القانون إلى الاجتهاد     

يستشير الجهات ذات اختصاص التي ستشعر حتمـا بأهميـة         

 أمـا كثـرة     .تعديل النص إذا ما كثرت التسـاؤلات حولـه        

التفسيرات فترجع عادة إلى غموض النصوص وتناقضها، أو        

ياغتها، كما ترجع إلى سوء الفهم أو       الإسهاب أو التزيد في ص    

فكثرة التعديلات والتفسـيرات لنصـوص      . عدم الاختصاص 

ثير الاضطراب والارتباك   تالنحو المشار إليه،     الأنظمة على 

في العمل، خاصة وأن ما يتوافر في الغالب لدى المـوظفين           

وذوي الشأن من أنظمة، يكون على صورته الأولـى التـي           

ن تضمن تعديلاً فلا يتضمن الآخـر،       إصدر بها لأول مرة، و    

وإن أشار في حواشيه إلى تفسير معين حول مادة مـا، فـلا             

 .يشير إلى غيره من التفسيرات

 :ومثال ذلك من بعض أنظمة المملكة العربية السعودية

 .نظام الجمارك ولائحته التنفيذية •

 .نظام الجنسية •
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 .نظام الإقامة •

 ).هقبل إلغائ(نظام المزايدات والمناقصات  •

فكلها تعرضت للتعديل والتفسير بصورة تحمل على القول        

خاصـة  .  جديدة بدلاً منها    لأنظمة بوجوب إعداد مشروعات  

وأنها منشورة بصورتها، ولا يقف على ما صدر في شـأنها           

من تعديلات وتفسيرات، إلا من يعمل في الجهة المختصـة          

 في   بل من يعمل في المجال القانوني      بتطبيق النظام ولوائحه،  

والأنظمة كما نعلم لا تتعلق بمسـائل إداريـة أو          . هذه الجهة 

 حقوقًـا وواجبـات أو       وإنما تتضمن دائمـا    حكومية فحسب، 

التزامات للأفراد، وضمانات لعدم التحكم، وتحقيق العدالة يهم        

 .كل فرد أن يقف عليها وفقًا لإحداث التعديلات والتفسيرات

  ::ى بعضهاى بعضها بعثرة الأحكام وصعوبة الحصول عل بعثرة الأحكام وصعوبة الحصول عل––و و 
ا بعثرة الأحكام وعـدم     ة أيض  تطبيق الأنظم  ومن مشكلات 

 وإما  ،)بالسرية(ما للتعللّ   إإمكان الوقوف على بعضها أحيانًا،      

وترتبط هـذه المشـكلة     . لعدم وجود نظام توثيق علمي سليم     

بالمشكلة السابقة المتعلقة بكثـرة التعـديلات والتفسـيرات،         

وفـي  (و بقـرارات عامـة      فالتعديلات تكون دائما بقوانين أ    

المملكة العربية السعودية بمراسيم ملكية أو بقـرارات مـن          
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 أو  في حالة وجود تفويض تشريعي بالتعديل     ) مجلس الوزراء 

التفسير، وهذه الأدوات القانونية المعدلة أو المفسرة، تعمم في         

ومع ذلك فقد يصـعب     . الب على الجهات المعنية بتطبيقها    الغ

لى مرسوم أو قرار بتعديل أو تفسـير        المرء أن يقف ع    على

فالتطبيق يحتاج إلـى    . معين لأحد السببين المشار إليهما آنفًا     

  وإذا نقص تعديل أو تفسير لأحـدها،       متكاملة،فهم للنصوص   

 وعلاج ذلك يكون    .فقد يترتب عليه عدم إمكان الدراسة مطلقًا      

 :بأحد طريقين

 ـ     : الأول وفير بعـض   العناية بأجهزة التوثيق عناية تامة، وت

القانونيين للعمل بها، وتزويدها بالحديث من أجهـزة        

 .التوثيق

 إصدار الموسوعات التشريعية التـي تضـم        تشجيع :الثاني

مختلف أحكام الأنظمة واللوائح في صورة مبوبـة،        

ولا يتصـور   . ووفقًا لأحداث التعديلات والتفسيرات   

بتعـديلاتها  (البعض أن إعداد مثل هذه الموسوعات       

 عمـل  – بحـق  –نـه   إعمل يسير، بل    ) اتهاوتفسير

مضن وجاد، ويحتاج إلى الكثير من الجهد والوقـت         

 .والمال لإخراجه ومتابعته
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ولعل من الصعوبات التي تواجـه إخـراج مثـل هـذه            

كثـرة  ) علـى الوجـه الـدقيق     (الموسوعات بالدول النامية    

التعديلات والتفسيرات، وزيادة حركة التشريع مـع سـرعة         

 .عتطور المجتم

 مـع تخصـيص     بيد أن هذا لا يمنع من إمكان إصدارها،       

فريق عمل لمتابعتها أولاً بأول بكل جديـد يصـدر حـول             

 .الأحكام الواردة بها

  :: ضعف الوازع الخلقي ونقص الشعور بالمسئولية ضعف الوازع الخلقي ونقص الشعور بالمسئولية––ز ز 
 عبارة عـن اسـتعدادات      ،فالوازع الخلقي أو الأخلاقيات   

 ـ         ات شخصية في الأصل، تعمل على ضبط الأهـواء والرغب

. الخاصة، وتقوي في النفس الإحساس بالمبادئ والقيم والمثل       

بيد أن هذه الاستعدادات الشخصية الفطرية الأصـل، تتـأثر          

بعوامل خارجيـة تحـيط بالإنسـان، كالعوامـل البيئيـة،           

 وقد يكـون التـأثر      إلخ،... والاقتصادية، والثقافية، والدينية  

 . أو إيجابيا على حسب الأحوالسلبيا

رجة سلامة الوازع الخلقـي يكـون الإحسـاس         وعلى د 

س  زاد إحسـا   بالمسئولية، كلما ازدادت قوة هـذا الـوازع،       

الشخص بالمسئولية، وكـان احترامـه للأنظمـة واللـوائح          
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ومختلف قواعد السلوك طواعية دون الحاجة إلى الترهيـب         

 .بجزاء أو الترغيب بمكافأة أو ترقية أو شكر

 وضعفه، بـأمر هـام      ويتصل الحديث عن الوازع الخلقي    

 : التاليةلتظهر خطورته إذا اجتمعت للموظف العوام

 .الصلاحيات الموسعة •

 .انعدام معايير استخدام السلطة التقديرية •

 .انعدام الرقابة أو ضعفها •

 .المعرفة أو الثقافة القانونية •

 ).بمعنى التعقيد(العقلية البيروقراطية  •

 ـ           ق فمثل هذا  الشخص يمثل خطورة كبـرى علـى تطبي

الأنظمة واللوائح، ويميل دائمـا إلـى تفسـير النصـوص           

باجتهادات شخصية مستغلاً في ذلك الثغرات التي قد توجـد          

ولذلك تظهر  . في النصوص نتيجة عيب من عيوب الصياغة      

أهمية العناية بتلافي العوامل الضارة من بين ما سبق، كمـا           

تظهر الحاجة إلى ضبط نظام الجزاءات، فهو ضروري ولا         

 .ى عنه لذوي الوازع الخلقي الضعيفغن
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  :: نقص الثقافة القانونية والوعي القانوني نقص الثقافة القانونية والوعي القانوني––ح ح 
 والثقافـة   ،العلميـة القانونيـة   وهنا نفرق بين المعرفـة      

  والوعي القانوني ،القانونية

 فـي   المتخصصـين القانونية تطلب من    فالمعرفة العلمية   

 مهنة القانون، والثقافة القانونية تطلب مـن رجـال الإدارات         

 بحكـم   – والذين تقتضي طبيعة أعمالهم      العليا بوجه خاص،  

 إصدارات قرارات إدارية، وإبـرام عقـود        –مناصبهم العليا   

 وإبداء الرأي القانوني أحيانًا فـي       إدارية والتعرض لآثارها،  

 .شأن تطبيق نص من نظام أو لائحة

 أما الوعي القانوني فهو أخف درجة من الثقافة القانونيـة،         

ة ببعض أصول القـانون، بالقـدر        معرفة محدود  أو بالأحرى 

 أو معرفـة    الذي يساعد الشخص على تيسير أعماله اليومية،      

حقوقه وواجباته أو التزاماته، وهذه تطلب من موظفي الإدارة         

 كما تطلب مـن الأفـراد الـذين         ة والإدارة الدنيا،  المتوسط

 حتى لا يؤدي بهم عدم الوعي       يتعاملون مع الجهات الإدارية،   

 .لى عرقلة العمل وإثارة المشكلاتإ

  هنا عن المعرفة العلمية المتعمقة بالقـانون،       وعندما نتكلم 

وعن الثقافة القانونية، والوعي القانوني، نفترض الانطـلاق        
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من خلفية شرعية، حيث الشريعة الإسلامية هـي المصـدر          

الأساسي لمختلف أحكام الأنظمة واللـوائح التـي توصـف          

 .بالشرعية الإسلامية

 عدم العناية بالحلقات العلمية والمؤتمرات  عدم العناية بالحلقات العلمية والمؤتمرات ––ط ط 

  ::القانونيةالقانونية
وأخيرا، وليس آخرا، فإن عدم العناية بالحلقـات العلميـة          

والمؤتمرات التي تبحث في موضـوعات تتصـل بتطـوير          

 من شأنه أن يحـول      الأنظمة واللوائح وفلسفة وفن التشريع،    

 دون تحديد ملامح النظام القـانوني، وعـدم تعميـق فكـرة           

. القانون، وبالتالي توفير الاحترام الواجب للأنظمة واللـوائح       

 سيساعد إلى حد كبير علـى جعـل   وإن معالجة هذا الجانب، 

 .الأنظمة واللوائح عاملاً مساعدا وحيويا للتنمية الإدارية
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  خاتمة ومقترحاتخاتمة ومقترحات

 قد انتهينا بمشيئة االله من هذا البحـث المتواضـع         .. وبعد

ولعلـه قـد    . ائح في التنمية الإدارية   حول أثر الأنظمة واللو   

 لنا كيف يمكن أن تكون نصوص الأنظمـة واللـوائح           اتضح

عائقًا خطيرا في سبيل التنمية الإدارية، وكيف يمكن أن تكون          

مقوما فعالاً، بمعالجة ما أشرنا إليه من معوقات، وفقًـا لمـا            

 . عند بحث كل معوق على حدةاقترحناه

 ـ   ومع ذلك نعود ونركز    رة أخـرى علـى أهـم        هنـا م

المقترحات التي ينبغي الالتفات إليها حتى نجعل من الأنظمة         

  من مقومـات   ، ومقوما أساسيا   مساعدا وفعالاً  واللوائح عاملاً 

 :التنمية الإدارية، ومقترحاتنا هي

 بدقة   واللوائح وصياغتها   الأنظمة  وجوب العناية بإعداد   :أولاً

النقـل عـن     والوعي عنـد      مع توافر اليقظة   ووضوح،

 ميـزان    وعرض الأحكام الأجنبية علـى     أنظمة أجنبية، 

 من جهة وميزان الشرع من جهة أخـرى، ومـع          العقل

 حتى  مراعاة العوامل المختلفة المؤثرة في حياة المجتمع      

 .لا تخرج النصوص مجافية للواقع
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 غير المتخصصين بالقانون بأعمال قانونية       منع اشتعال  :ثانيا

  والصياغة للنصوص،   الإعداد  سواء في مرحلة   صرفة،

 ما تقتضيه  وهذا لا يتعارض مع   . أو في مرحلة التطبيق   

 الإدارة العليا من القيام بتصـرفات       طبيعة أعمال رجال  

 أو إبـرام    قانونية في صورة إصدار قرارات إداريـة،      

 . إداريةعقود

محاربة تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي والعمل        :ثالثًا

 حلة وضـع وصـياغة النصـوص       في مر  على تلافيه 

 ومــنح )المهــام(المتعلقــة بتوزيــع الاختصاصــات 

 ).السلطات(الصلاحيات 

 الضوابط في مرحلة وضع وصـياغة        بفكرة  الاهتمام :رابعا

 نصوص الأنظمة واللوائح سواء فيما يتعلق بضوابط      

 أو فيما   الإدارية وضوابط توقيع الجزاءات،    المسئولية

  تكفل منـع الـتحكم     لتييتعلق بالضوابط الإلزامية ا   

  الإرشادية  أو الضوابط  والتسيب في العمل الإداري،   

التي تساعد رجال الإدارة على حسن فهـم وتطبيـق          

 .نصوص الأنظمة واللوائح
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مراعاة عدم الإسـراف فـي النصـوص الشـكلية          : خامسا

والإجرائية في مرحلة وضع النصوص وصـياغتها،       

عمال، بمـا    إلى تبسيط الإجراءات والأ    والسعي دائما 

 إنجازها في سرعة بغير تسرع، وبغير افتئات        يضمن

 .على حقوق الأفراد

 التـي    إعادة النظر في القديم من الأنظمة واللـوائح،        :سادسا

 فـي   أصابها الكثير من التعديل والتفسير وإصدارها     

 والتوسـع فـي نشـرها، أو        صورة حديثة صحيحة،  

ا، إذا  وضع مشروعات لأنظمة ولوائح جديدة بدلاً منه      

اتضح أنها غير ملائمة لما أصـاب المجتمـع مـن           

 .تطور

 العناية بأجهزة التوثيق، وتـوفير بعـض القـانونيين          :سابعا

 في التوثيق وتنظيم المعلومات للعمل بها،       والمختصين

 .وتزويدها بالجديد من أجهزة التوثيق

 سـواء    دقيقة، تشريعية  موسوعات  على إصدار  العمل: ثامنًا

 ة فردية مع مساند   ات أو بمجهود  مية، حكو بمجهودات

  أحكام  مختلف  هذه الموسوعات  تضم على أن    .الدولة

  وأحدث  العامة المكملة،   والقرارات ة واللوائح الأنظم
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 علـى أن    . عليها  التي أدخلت   والتفسيرات التعديلات

 ة ما قد يصدر  القيام بمتابع  يتولى فريق من المختصين   

 و مفسـرة،   أ  أو معدلـة   ة جديـد  من أحكـام   مستقبلاً

 .الموسوعات ليضيفها إلى تلك

 مـن   الكـافي  وضع خطة علمية وواقعية لتوفير العدد   :تاسعا

 ـ    القانونيين الأكفاء،   الدولـة فـي     ة بما يفـي بحاج

 . والتشريعية والقضائيةالمجالات الاستشارية

 لأحـدث    وفقًا – نظام متكامل للقضاء الإداري      إيجاد: عاشرا

ت  التصـرفا   بإلغـاء  حكم ال  بكفل –الأفكار الإدارية   

 ـ     مـن ناحيـة،    ة واللـوائح  الإدارية المخالفة للأنظم

 عن الأضرار التي قـد تترتـب عليهـا          وبالتعويض

 . من ناحية أخرىللأفراد

 العلمية التي تهـتم      والمؤتمرات العناية بالحلقات : حادي عشر 

 التشريع في إطار     وفن بتطوير الأنظمة واللوائح  

 .الشريعة الإسلامية الغراء
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  مراجع البحثمراجع البحث

  :: كتب ومقالات كتب ومقالات::أولاًأولاً
 . والحـديث  البيروقراطية بين القـديم   : حسين علوي  -١

  العدد السابع عشـر،     الرياض،  الإدارة العامة،  مجلة

 . هـ١٣٩٥عام ربيع الثاني 

 القـاهرة،    الإداريـة،  ةالمسـئولي  : الشرقاوي سعاد -٢

 .م١٩٧١

  القوميـة  اللامركزية من أجل التنمية    :كمال نور االله   -٣

 فرع   عن الأمم المتحدة،    صادرة  دراسات .ةوالمحلي

  والاجتماعية،  قسم الشئون الاقتصادية    العامة، الإدارة

  العربية للعلوم الإدارية القاهرة،     المنظمة مطبوعات

 . م١٩٧٢

 . في الروتين الحكـومي     دراسات :محمد جابر حسن   -٤

  شاكر عصفور،   محمد  عرض . مطبعة التايمز  .بغداد

 اض العدد السابع عشـر،     بالري  الإدارة العامة  مجلة

 . هـ١٣٩٥ربيع الثاني عام 

 . شرح قـانون العقوبـات     :محمود محمود مصطفى   -٥

 . م١٩٦٩ القاهرة القسم العام،
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  :: مجموعات تشريعية مجموعات تشريعية::ثانياثانيا
 :ة العربية السعوديةة من المملكأنظم -١

  الصـادر   وظائف مباشرة الأمـوال العامـة،      نظام •

وتـــاريخ ) ٧٧( الملكـــي رقـــم بالمرســـوم

 .هـ٢٣/١٠/١٣٩٥

  مشـروعاتها  الحكومة وتنفيـذ  تأمين مشتروات نظام •

 )١٤/ م( الصادر بالمرسوم الملكي رقـم       وأعمالها،

 . هـ١٣٩٧/ ٤/ ٧وتاريخ 

نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم        •

 . هـ١٣٩١/ ٢/ ١وتاريخ ) ٧/ م(

 الصادر بالمرسوم الملكي رقـم       الخدمة المدنية  نظام •

 . هـ١٣٩٧/ ٧/ ١٠ وتاريخ )٤٩/ م(

 الصادر بالمرسوم الملكي    ة المدنية نظام مجلس الخدم   •

 . هـ١٣٩٧/ ٧/ ١٠  وتاريخ)٤٨/ م(رقم 

 )٦٤ /م( الملكي رقم    نظام القضاء الصادر بالمرسوم    •

 . هـ١٣٩٥/ ٧/ ١٤وتاريخ 

لمرسوم الملكي   المراقبة العامة الصادر با    نظام ديوان  •

 . هـ١٣٩١/ ٢/ ١١ وتاريخ) ٩/ م(رقم 
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 )٢٣٩٣/ ٣/ ٣/ ٣٠بـرقم   (الاستيراد الصادر    نظام •

 ـ١٣٧٦/ ١١/ ٢٤ وتاريخ  الملكـي    والمرسـوم  . ه

  الخـاص   هــ،  ١٣٧٧/ ١١/ ٧ وتاريخ   )٣٩(رقم  

 . لجان الاستيرادبإلغاء

، الصادر بـرقم    نظام سلاح الصيد وجلبه واستعماله     •

 . هـ١٣٩٦/ ١/ ٢ وتاريخ )٣٦(

 يـب  جمـع وترت   : الكويتية  للقوانين  الدائمة ةالمجموع -٢

 .م١٩٦٧ الكويت،. حمد يوسف العيسى

  التـدوين   ديوان : العراقية مجموعة القوانين والأنظمة   -٣

 دورية  تصدر (بغداد. القانوني بوزارة العدل العراقية   

 ).سنوية

  بـارود وميشـال     أنطون :مجموعة القوانين اللبنانية   -٤

 .م١٩٦٨ بيروت، .صالح

 ـ الموسوعة التشريعية  -٥   وقـرارات   قـوانين  :ة الحديث

 حسـن    مجلدا، ٢٦ المصرية،    النقض  محكمة ئومباد

 .١٩٦٤ القاهرة، الفكهاني،




